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(هَدِهِ وَرَكَاتٌ تَشْتَمِلُ على مَعَرِفَةِ فُصُوَلٍ مِنّ أصُوَلٍ الفِقَدِ وَدَنِكَ 
6 قر 5 ب 5 - 0 وو ًَ 32 ١‏ 
مَوَّنَتُ مِنَ جُزْءَيَنَ مُفْرَدَيَن أَحَدَّهُمَا: الأصُوَلُ. والنَّانِي: الفِمَةُ). 

قوله: (هَذِهٍ وَرَقَاتٌ) الورقات جمع ورقة» وهو جمع مؤنث سالم 

وغير باذللك لتنميد العمهيا: على المعديي لبط فلن قرادقن 
والإلمام بما فيها. 

1 و > بور رو فد امعد 6د اد 0 000 

وقوله: (تشتمل على مَعَرِفَدِ فصوَلٍ) اي: على معرفة انواع من 
المسائل كل نوع منها يسمى (فصلاً) لانفصاله عن غيره. 

والفصول: جمع فصل» وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة 
غما سواهاء تشفمل على مسائل غالباًء .زالبات آعم هن الفضل 4 لأنه 


)١(‏ في بعض نسخ الورقات جاء في المقدمة «الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سِيردنا محيك واله وصحبه أجمعين) وأكثرها لم ترد فيه هذه العبارة» وينبغي أن يعلم 
أن متن الورقات قد طبع طبعات متعددة» وله نسخ خطية كثيرة» وليس له طبعة محققة 
فيما أعلم. ولذا يوجد الاختلاف في نسخه المطبوعة. 

(؟) جمع القلة: ما كان مدلوله عدداً محدداً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. وجمع 
الكثرة: ما وضع للعدد الكثير من أحد عشر إلى ما لا نهاية له. ولكل منهما أوزان. 

(9) «كتاب سيبويه» »591١/0(‏ 4لاه). 


260 مَقَدَمَة الوَرَّقَاتٍ 
اسم لجملة مختصة من العلم» تشتمل على فصول ومسائل غالباًء 
والكتاب أعم؛ لأنه اسم لجملة مختصة من العلم» تشتمل على أبواب 
ولاو لباءوفساتل اليا 

وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل 
والاستمرار في الطلب بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء؛ 
كالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع في أخرى. 

قوله: (مِنّ أكون الفِقَّه) أي: من هذا الفن المسمى بأصول 
الفقه. 

قوله: (وَذَلِكَ مُؤَّنَفُ مِنَ جَرَّءَيَن... إلخ) الإشارة إلى أصول الفقه 
فهو ملف سمح تبزترين.. .مق قياف وهو كلمة+ الأطؤ لها ومضاف إليه ونغو 
كلمة: (الفِقَِ) فهو من المركب الإضافي» ولهذا لا بِدّ له من تعريفين: 

الأولهة جاغعباز سترديب آى + كلبة «الشؤلن ركنمة (القته)؟ كن 
المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه. 

الثاني : باعتباره علماً على هذا الفن المعين. 

وقوله: (مُفْرَدَيَنِ) المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما 
يقابل التثنية والجمع؛ لأن أحد الجزئين وهو لفظ (أشدل) جمعء. فدل 
غلى أن المقرة هنا د ها لس يفركب: 

وإنما قال: (مفردين) لأن التأليف قد يكون من جزءين مفردين كما 
هنا. وقد يكون من جملتين نحو: إن قدم الضيف أكرمته. فإن الفعل 
والفاعل (قدم الضيف) جملة و(أكرمته) جملة أخرى. والله أعلم. 


ا 0 0 
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و 
تَعَرِيَفُ أَصُوَلٍ الفِقَّهِ بِاعَتِبَارٍ مُفْرَدَيَه 27 


هق فيك و3 5-6 وا و©رده 
تعريف أصول الفقه باعتبار مَفْرَديه 


(هَالآَصَلُ مَا يُبََى عَلَيَهِ غَيَرُه والَرَعٌ مَا يُبَنَى على غَيَرِِ. وَالفِقَهُ 
مَعَرِكَةٌ الأَحَكَام الشَّرَعِيَّةِ التي طَرِيَقُهَا الإِجَتِهَاُ). 

هذا التعريف الأول لأصول الفقه. وهو تعريفه باعتبار مفرديه. 
فالأصول جمع أصلء والأصل لغة: ما يبنى عليه غيره؛ كأصل الجدارء 
وهو أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدارء وأصل الشجرة» 
وهو طرفها الثابت في الأرضء قال تعالى: ألم تَرَ كت صَرَبَ أَنَّهُ مَثَلا 
كعد طبه كتبجرز جبة ها ريت كما فى التسلر © تيراي 
:'] وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأضل: 

وأما في الاصطلاح فيطلق على معان منها : 

١‏ الدليل كقولنا: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: 9يَأَيهَا 
لذن َمَنَا كيب عَلََكُمْ ألصِيَام» [البقرة: 18] أي : دليله. 

ومنه أصول الفقه: أي: أدلته. 

- القاعدة المستمرة: كقولنا: إباحة الميتة للمقطر على غخلاق 
الصا 

“ - المقيس عليه: وهذا في باب القياس؛ لأن الأصل أحد أركان 
القياس الأربعة» وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. 

وأما الفرع: فهو ما يبنى على غيره» مثل فروع الشجرة فهي مبنية 
على أصلهاء وفروع الفقه مبنية على أصوله. 


> تَعَرِيَفٌُ أَصُوَلٍ الفِقَهِ بِاعَتِبَارٍ مُفْرَدَيَه 

وإنما عرف الفرع ‏ مع أنه ليس أحد الجزءين ‏ لأنه مقابل 
لأحدهما وهو الأصلء والشيء يتضح غاية الاتضاح إذا ذكر مقابله. أو 
يقال: قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصولهء وأن الجزء 
الأول وهو أصول مبني عليه» والجزء الثاني وهو الفقه مبني» فليس ذكر 
الفرع استطراداًء كما قال بعضهم. 

وأما الجزء الثاني من المركب فهو (الفِقَّهُ) والفقه لغة: الفهم؛ 
أي فَهُم غرض المتكلم من كلامه. قال الجوهري: (الفقه: الفهمء 
تقول: فَقِه الرجل بالكسرء وفلان لا يَمْقَهُ ولا يَنْقَهُ ثم خخصٌ به علم 
الشريعة» والعالم به فقيه» وقد فَقَهَ بالضم قَمَاهةء وفقهه الله وتفقه: إذا 
ا ل 

والفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 


شرح التعريف : 

قوله: (مَعَرِقَةُ) المعرفة تشمل اليقين» والظنء واليقين: هو ما 
درك إدراكاً جازماً؛ كمعرفة أن الصلوات خمسء وأن الزنا محرمء 
والظن: ما أدرك على وجه راجيحء كما في كثير من مسائل الفقه”2. مثل 
معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور. وأن الزكاة غير واجبة في 
الحلي المباح على أحد الأقوال. والمراد بالمعرفة هنا: الظن؛ لقوله: 
(التِيَ طَرِيَقُهَا الإِجتِهَادُ). فهو صفة للمعرفة» لا للأحكام الشرعية» إذ 
لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد؛ لأنه يعرف 
الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليدء فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج 
المقلد؟ إذ يضير التعريك: 


١ 


)١(‏ «الصحاح"» )١91/5(‏ وقال في «القاموس) (5/ 577): (تَقِهَ الحديث: فهمه). 
(؟) انظر: «البرهان» لإمام الحرمين .078/١(‏ 
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الفقه: هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد. والمقلد ليست معرفته 
عن طريق الاجتهاد» بل عن طريق التقليد؛ كما سيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ في آخر الورقات. 

وقول (الأَحَكَام الشَرَعِيّةِ) أي: المأخوذة من الشرع المبعوث به 
النبي كَكةِ؛ كالوجوب,. والاستحباب» والحرمة» وغيرها. 

وقيد (الشرعية) خرج به الأحكام العقلية» كمعرفة أن الواحد نصف 
الاثنين» والأحكام الحسية» كمعرفة أن النار حارة» والعادية» كنزول 
المطر بعد الرعد والبرق. 

وقوله: (التِيَ ضَّرِيَقَهَا الإِجَتِهَاءُ) تقدم أنه صفة للمعرفة. 
والمعنى: التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد 
لإدراك حكم شرعيء, مثل: النية واجبة في الوضوء. والفاتحة واجبة في 
الصيلاة السريةه» والجيرية على أحد الآقوال» وقير ذلك هن مساك 
الخلاف. وأما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة» والزنا محرم» وغير 
ذلك من المسائل القطعية» فلا تسمى معرفتها فقها في الاصطلاح على ما 
ذكره المصنف؛ لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعامء فالفقه بهذا 
التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد. 

هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف الثاني 
وهو تعريفه باعتباره علما على هذا الفن المعين فسيذكره المصنف بعد 
الكلام على الأحكام الشرعية. والله أعلم. 
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28 ا الأتتةاشرططة 


ل ا عق نا مي 2 دوو عابر دا ع.ه م 

(والاحَكام سَبَعَه: الوّاجب, والمَنَدوب» والمبَاح والمحظور 
وَالمَكَرَوَة) والصّحِيَحٌ واشاطل): 

المراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف 
الفقهء والأحكام جمع حكم. وهو لغة: المنع. ومنه قيل: للقضاء 
حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضيّ. والحكم: القضاء. قال ابن الأثير: 
(الحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل)"''. وعلى المعنى الأول جاء قول 
جرير: 

أبني حنيفة أحْكِمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا'"' 

ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا: حكم الله في هذه 
المسألة الوجوب» فمعنئاه: أنه قضئى فيها بالوجوب» وممع المكلف من 
ميقا لفقة, 

والحكم اصطلاحاً: ما دل”" عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 

ومفاله قولد تعالن + 1 وأقيثرا القلر: 4 والكره: ]قينا «معطات مه 
الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة» وهذا الوجوب هو الحكم. 

والمراد بخطاب الشرع: الكتاب والسّنة. 


)١(‏ «النهاية» .)519/١(‏ (؟) «ديوان جريرا ص(57). 
() انظر: «الحكم التكليفي» للدكتور محمد البيانوني» ص(١7).‏ 


ا ااا لا 


وقولنا: بأفعال المكلفين: المراد به: جميع أعمال الجوارح وإن 
كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي» وهذا يُخرج ما تعلق 
بذواتهم فليس مقصوداً؛ كقوله تعالى: اَعَد حََفَتَحُمْ نم صَوَرَكُ» 
[الأعراف: »]١١‏ وخرج به ما تعلق بالاعتقاد. فليس حكما بهذا 
الاصطلاح. والمكلفون: يشمل نوعين: 

١‏ - المكلف الآن. ويراد به كل بالغ عاقل. 

عنعن البنين فكلنا الآن. ونكت نتن نطيقة (المكافيرمة بهذا برافية 
الصغير والمجنون. فكل منهما من طبقة المكلفين» ولكن وجد مانع من 
التكليف. وهو الصغرء وفقدان العقلء. فإذا زالا جرى عليه التكليف. 

والتكليف لغة: إلزام ما فيه 1ن اف مققة. وافمطلاسا : طلب 
ما فيه مشقة.: 

وقولنا في تعريف الحكم: من طلب: الطلب نوعان: 

١‏ - طلب فعلء وهو الأمرء إن كان على سبيل الإلزام فواجب 
وإلا فمندوب. 

" - طلب ترك. وهو النهي» إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا 
538 

وقولنا: أو تخيير: يراد به المباح . 

وقولنا: أو وضع: يراد به الحكم الوضعي. وذلك أن الأحكام 
نوعان: 

١‏ أحكام تكليفية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل 
أو ترك أى تخييرء وهي خمسة: الواجبء. والمندوب» والمحظورء 
والمكروه» والمباح» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان وجه إدخال 
المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه. 


؟ - أحكام وضعية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب 
وشروط وموانع. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو تركء 
ويترتب على ذلك الصحة والفساد. فرؤية الهلال سبب وجوب الصيامء 
ودخول الوقت شرط للصلاة» والحيض مانع منهاء وذكر المصنف من 
الأحكام الوضعية: الصحيح والباطل. 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن الفقه هو العلم بهذه السبعة؛ 
لأنه لما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية قال: والأحكام سبعةء 
وأظهر في مقام الإضمار توضيحاً للمبتدئ» لكن ينبغي أن يعلم أن الفقه 
ليس معرفة حقيقة الواجب والمندوب. . إلخ؛ لأن هذا من أصول الفقه؛ 
وإنما المقضوة أن الفقه معرفة حركياتها. والمراذ الواجيات: 
والمتدوبات» والمحرمات»: والمكروهات»ه والأفعال الصحيحة: 
والفاسدة» والله أعلم . 
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أَهْمَامُ الخكم التَّكلِيْفِيٌ 


١‏ الوّاحِبث 
(قَالوَاجِبٌ: مَا يتَابُ على فِعَلِهِ ويُعَاقَبٌ عَلَى تَرَكه). 


هذا القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو الواجب. وهو لغة: 
الساقط واللازم؛ لأن الساقط يلزم مكانه» فسمي اللازم الذي لا خلاص منه 
واجباً. قال في «القاموس»: (وَجَبَ يَجِبُ وَجْبَةَ: سقطء والشمسٌ وَجْباً 
وفجويا : غابت. والوجبة: السقطة مع الهّدَّة أو صوت الساقط)""' . قال 
تعالى : #َإذا ونث جنوي فكوا وتنا [الشره +] أى : سقطت: وقال الشاع : 

أطاعت بنو عوف أخيراً نهاهمو عن السَّلْم حتى كان أولّ واجب”") 
وأما الواجب اصطلاحاً : فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد؛ أي: ببيان 
الحقيقة والماهية» وبعضهم يعرفه بالرسم. وهو تعريفه ببيان الثمرة 
والحكم والأثر'". والأول أدق؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تضصوروه ولهدا قال اين عقيل إن قد محكيه ياباه المعتتي) "ا 
وامشحتن هذا القول الفتوسن فى اشرعوية" دوقن بعري اليمف على 


)١(‏ «ترتيب القاموس» (5/5/!ا9). 

(؟) «جمهرة أشعار العرب» (5907/5). وانظر في معنى البيت: السان العرب» .00795/١(‏ 
مادة: «وجب)». 

() انظر: «شرح الكوكب المنير» .)89/١(‏ (:) «الواضح) .)59/١(‏ 

(5) انظر: «شرح الكوكب المنير) .)7559/١(‏ 


أقاك عت 1 
الثاني» فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات» وهو الثواب 
على الفعل والعقاب على الترك. 

وأما على الأول فالواجب: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً؛ 
كالصلاة» والزكاة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء. والوفاء بالوعدء 

وخرج بالقيد الأول: المحرمء والمكروه. والمباح. وبالقيد 

وحكم الواجب فعلاً وتركاً ما ذكره المصنف من أن فاعله يثاب» 
وتاركه يعاقب» وهذا يحتاج إلى هرو 

الأول: قيد الامصال للثواب؛ أي + يثاب. على فعله اميغالة” . 

الثاني: لو عبر بقوله: (ويستحق تاركه العقاب)"” بدل (ويعَاقَبٌ) 
لكان أحسن؛ لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب». بل هو 
تحك النشيفة» مكل دير الوالنين» “قال تعالي: #زرن الله 8 يخق أن 3ه 
فد يك ماو كلق لك #31 [النساء: 48] وقد أجاب بعض شراح 
(الورقات» بما يفيد استقامة العبارة» فقال .جلال الدين المَحَلى: (ويكفى 
في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره» ويجوز 
أن يريد: ويترتب العقاب على تركهء كما عبر به غيره» فلا ينافي 
العفو)"". والجواب الثائي أحسن؛ لآن ترثب العقاب لا يلزم فيه 
حصول العقاب, والله أعلم. 


)١(‏ وذلك كالصلاة والصومء وأمنا قضاء الدين ورد الودائع والإنفاق على الزوجة فيصح 
بدون نية. ولكن لا ثواب إلا بنية. انظر: «شرح الكوكب المنير» (719/1)؛ (شرح 
تنقيح الفصول» ص(١72)».‏ «نثر الورود على مراقي السعود) .)05/١(‏ 

(0) انظر: «المسودة» ص(5١0).‏ شرم ااشرح المحلي) ص(7). 


أَقَسَاد ا لحَكّم التَكَلِيَفِيَ 6 
وللواجب تقسيمات أهمها ثلاثة: 
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان: 
١‏ واجب معين »2 وهنو الأكن. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه ؟؛ 
كالصلاة» والصوم. ونحوهما. 
لاح وااجب مشير» وهو الواجب الذي خبر فيه المكلف بين أشياء 
محصورة» يجزي فعل واحد منها؛ كخصال الكفارة» من إطعام أو 
كسوة أو عق 
التقسيم الثاني: باعتبار الوقت. وهو نوعان: 
رمضان. 
كالصلاة. 
التقسيم الثالث: باعتبار الفاعل. وهو نوعان: 
فاعله؛ كالصلاة على الميت: ودفئه» والأذان والقضاعء فالواجب 
الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين» فإذا قام به من يحصل به 
المقصود سقط عن الباقين"'2. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الحكم التكليفي" للبيانوني ص(91). 


5" - المَنْدُوْبُ والمُبَاحُ 

(والمَنَدُوَبٌ ما يُتَابُ على فَعَلِهِء ولا يُعَاقَبٌ عَلَى تَرَكهِ. والمُبَاحٌ مَا 
لا يُتَابٌ على فَعَلِدِء ولا يَُاقبٌ على تَرَكِدِ). 

القسم الثاني: المندوب» والأصل (المندوب إليه) فحذف حرف 
الجر لفهم المعنى. وهو لغة: اسم مفعول من الندب؛ وهو الدعاء إلى 
الفعل» وقيده بعضهم بالدعاء إلى أمر مهمء قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا'"') 

واصطلاحاً: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ كالسواك, 
والرواتب» والتطيب يوم الجمعة. 

والقيد الأول لإخراج المحرم» والمكروهء والمباح. والقيد الثاني 
لإخراج الواجب . 

والمعدوب كينا قال اللبضيق: كاه الفكلك على كفل:» :ذلك 
بقصد الامتثال. ولا يعاقب على تركه. 

والمندوب خادم للواجب؛. فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات» 
اضاقة إلى آنه مجر النقصض نيهاء كنبا ولك الشنة على .ذلك" وقول 
الشاطبي : (المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أُعَمَّ وجدته خادماً للواجب؛ لأنه 
إما مقدمة له أو تذكار به» كان من جنسه الواجب أو لاء فالذي من 
جنسه الواجب؛ كنوافل الصلوات مع فرائضهاء والذي من غير جنسه؛ 
كالبواك» وتعجيل الاقطار» وتاعين السحون: 0" ومعق كلام أن 
من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات» ومن قصر في 
المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات. 


() «الحماسة» لأبي تمام (١/لاهة,‏ 08). (؟) انظر: «تحفة الأحوذي) (577/5). 
(9) «الموافقات» .)١61/١(‏ 


أَقَسَامٌ الحُكّم ١‏ تَكَِيَة لتكليفي اي كك 


وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة» كما تقدم 
في التعريف؛ لأن المندوب طاعةء والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى» 
فكان المندوب مأموراً به حقيقة. قال تعالى: #إنَّ أَنَهَ يأَمُرُ بالْمَدْلٍ 
وَالْاِمْسَنِ 4 [النحل: 40] وهذا أمر عام» يشمل الواجب والمندوب» 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في باب «الأمر» انقسام الأمر إلى أمر 
إيجاب وأمر استحباب. 

ومسي المقدوياء ميذة ومستحا وقطوها وشلا وهذا على راي 
الجمهورء خلافاً للحنفية الذين جعلوا المندوب مرادفاً للتفل» ولا كراهة 
عندهم في تركهء وفرقوا بين السّنة والنفل» فجعلوها أعلى منه رتبة. فإن 


كان مؤكدة تنقيا مكروه تحريما + وإن كانه غير موكدة ييا 


والقسم الثالث: المباح. 

وهو لَغْةَ: المعلن والمأذون فيه. يقال: باح فللان بسره: أظهره. 
وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك» واستباح الناس العشب: 
أقذمؤوا على رعية, 

واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته؛ كالاغتسال للتبرد» 
والمباشرة ليالي الصيامء وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر) 
الواجب والمتدوف؟ لثأنه عامور يهنا . 

وخرج بالقيد الثاني وهو (ولا نهي) المحرم والمكروه؛ لأنه منهي 
عنهما . 

وخرج بالقيد الثالث وهو (لذاته) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور 
به فإنه يتعلق به أمرء لكن لا لذات المباح» بل لكونه صار وسيلة» أو 


.)١1١ .1١5”(ص انظر: «الحكم التكليفي»؛‎ )١( 


كان المباح وسيلة لمنهي عنهء فإنه يتعلق به نهي. لكن لا لذاته» وإنما 
لكونه صار وسيلة.. ومثال الأول: الأكل فهو مباح في الأصل» لكن لو 
توقف عليه بقاء الحياة صار مأموراً به؛ لما تقدم. ومثال الثاني: أكل 
الفاكهة ‏ مثلاً - فهو مباح» لكن لو أدَّى إلى تفويت صلاة الجماعة في 
المفك صناق متها غئة: 0 


با ل حو را لاريم 
اد 


وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف. لا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركهء وهذا مذهب جمهور الأصوليين» والمراد بذلك المباح 
الباقي على وصف الإباحة» أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو 
وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية» ومنها 
4 الإثم والجناح بات كقوله تعالى: #لَيْسَ عَكَتكُمْ 
بصغ أ 5 تَبْمَعْوَأ فصلا من ركم [البقرة: »)]١978‏ وقوله تعالى : ملس 
عل اللَقَس 2 ولا عَلَ الْأمَرج حرج وَلَا عل الْمَرِيضِ حرج [النور: ١1]ء‏ 
وقوله تعالى: #إِنَمًا حرم عَلِتِكُمْ الْمَنَنَهَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمَّ الْجنزر ره 


عير الل هَمَنِ أصَطرٌَ عَيْرَ مبَاعْ ولا عَادٍ قل إِنْمَ عليه [البقرة: 107]. 


١‏ النص على الحل؛ كقوله تعالى: #يُنَّ لَكُمْ يِْلَدَ ألضِيًا 
ليقت إل ضاي 4 [البقرة: /181]. 


ل ا كد كن اكه وقد 18 مكروهاً . فإن 0 
بعل الوقوع له حرج فيه» فليتفقد هذا فق الأدلة) «الموافقات» .)1١ 65/1١١‏ 


أَقّسَامٌُ الككّم التُعَلِيَفِيَ 


- عدم النص على التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
(انغاء وليل التحريى .دلبل على عدم الصدري)8, 
ابابا بوتي امعان من متاح ريا ان يام 
الأفعال؛ ا لعي وين أَصوَافِهًا ايها وَأَمْعَارها َعَم وَمَتعًا إِلّ 
حِاِن # [النحل : 01 
ه ‏ القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؛ كقوله 


تعالى: 8وَإدَا عَلَلٌَ بلالا 4 [المائدة: ؟] ويأتي هذا في باب «الأمر؛ إن 
شاء الله . 

ويطلق على المباح لفظ الحلال» مع أن لفظ الحلال أعم؛ لأنه 
يطلق على الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ والمباح لا 
يطلق على الثلاثة» لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل» 
ويطلق على المباح: الجائزء مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة"". 

فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا 
كلفة فيه؟ 

فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في 
الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب» وهذا استعمال مألوف 
معروف في اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. 
و(الأبوان) للأم.والآاب”". .وهذا الإشكال مبكي على أن أحكام 
الشريعة كلها تكاليفه ومشقات» وهذا قنه نظرع كإن وَضفّه أوامر الله 
ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث,ء, أول من استعمله المعتزلة» ولا 
)١(‏ «القواعد النورانية» (ص١١5).‏ (؟) «بدائع الفوائد» (5/4). 


() «المسودة» ص(5١0).‏ 
0( «الحكم التكليفى» للبيانوني ص( 0). 


6 َقَسَامٌ الَحُكم التَّكلِيَفِيَ 
يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشرعية» فإن كثيراً من الفروض 
والواجبات فضلاً عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات؛ بل هي 
راحة وهداية ونور» وقد وصف الله تعالى أحكام شرعه باليسرء ونْمّى 
عنها الحرج. 

يقول ابن تيمية: (ولهذا لم يجئ في الكتاب والسّنة وكلام السلف 
إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تكليف. كما يطلق ذلك 
كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي؛ 
كقوله تعالى : له تكلك. أنه نشكا إل ونعه* [البعرة: 20] أي : وإن 
وقع في الأمر تكليف. فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه يُسَمَ جميع 
الشريعة تكليفاً. مع أنها غالبها قرة العيون» وسرور القلوب» ولذات 
الأرواح» وكمال النعيم. ..)"'2. 


4 ه ‏ المَحخظورٌ والمَكْرُؤْهُ 

(وَالمَحَظُورٌ مَا يُتَابُ على تَرَكد؛ ويُعَاكَبٌ عَلَى فَعَلِه. وَالمَكَرُوَةُ: مَا 
يُتَابُ على تَرَكهِ ولا يُعَاقبٌ على فعَلِه). 

الرابع من أقسام الحكم التكليفي: المحظور. 

وهو لغة: اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع. يقال: حظرت 
الشيء: إذا حرمتهء وهو راجع إلى المنع» ومنه قوله تعالى: ##وَمًا كأنَ 
عَطءُ رَيِكَ حَظويًا فك [الإسراء: .]٠١‏ 

واصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال؛ كعقوق 
الوالذيقخ + وإسيال الشاي». أو الآقوال؟ كالغيبةة والتميفة» أن أعمال 
القلرية #الحقد» والمضييك. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» 2)55/1١(‏ وانظر أيقا : «المسائل المشتركة») ص(85). 


-2-2- أككككككككتتكتتتتتتتة 10 5 
والقيد الأول: لإخراج الواجب والمندوب والمباح. 


والقيد الثاني : لإخراج المكروه. 

والحرام ضد الحلال. يقال: هذا حلال» وهذا حرام» كما قال 
تعالي :199 115 نا كييك ابلك الكرج هذا غك وها 18 تنا 
عَلّ لَه الْكَرِبٌ » [التحل: 411١15‏ وأما قول الأصوليين (الحرام ضد 
الواجب) فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليفء» فيُعرّف الحرام بضد 
تعريف الواجبء كما تقدم. 

وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه» لكن بقصد 
الامتثال» وذلك بأآن يكف.عن المحرم امتعالا لنهي الشرع قاصدا يذلك 
وجه الله تعالى» فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياءٍ أو رياءٍ أو 
عجزء سَّلِمّ من الإثم؛ لأنه لم يرتكب حراماًء ولكن لا أجر له؛ لأنه لم 
يقصد وجه الله بالترك للحرام'''. 

وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب» ولا يلزم تحققه 
فهو تحت المشيئة» وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب. 

ويسمى المحرم محظوراً» كما عبر به المصنف . 

قوله: (وَالمَكَروَةُ: مَا يُتَابٌُ على تَرَكهِء ولا يُعَاقَبٌ عَلَى فِعَلِهِ) هذا 
الخامس من الأحكام التكليفية وهو (المكروه) وهو لغة اسم مفعول مشتق 
من الكراهة» وهي البغضء فالمكروه بمعنى المَبّعْضء بوزن اسم 
الشعول: 

واصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم؛ كالالتفات في 
)١(‏ بل قال بعضهم: يأثم؛ لأن تقديم خوف المخلوق على خوف الله تعالى محرمء وكذا 


الرياء. انظر: «مجموع الفتاوى» )77١/٠١(‏ (2)757/14 ففيهما مبحث نفيس حول هذا 
الموضوع. وانظر: «نثر الورود» .)04/١(‏ 


29 أقِسَامٌ الحُكَمٍ | لتَكلِيَفِيّ 
الفيلاة بالوقيق والأهن بوالأاضطاك بالشوال 7 


والقيد الأول لإخراج ما تقدم في المحظور. والقيد الثاني لإخراج 
المحظور. 

والمكرروة كاب تارك لمنا لأ ول يعاقب قاغله؛ 

واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء: 

الأول: ما هي عنه نهي تنزيهء وهو ما تقدم تعريفه؛ لأن الأحكام 
أربعة» وكل واحد قد خص باسم غلب عليه» فينبغي أن المكروه إذا 
أطلق ينصرف إلى مسمّاه دون غيره مما قد يستعمل فيه. 

الثاني: الحرام. وهو غالب إطلاقات المتقدمين”''؛ كالإمام 
أحمد» والشافعي» فإنهم يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا 
من الوقوع في النهي عن القول: هذا حلال وهذا حرام» لقوله تعالى: 
9 11و 1 كيك انلك الكزت هذ 012 وكةابهنة لذت عل الر 
لْكَرِ ب 4 [البحل 11 ولكق كتيراً من المتاخرين غلطوا على اتنديب: 
ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيهء وهذا لم ترده الأئمة 
ومن كلام الإمام أحمد: (أكره المتعة والصلاة في المقابر) وهما 
محرمان» وفي «مختصر الخرقي»: (ويكره أن يتوضاً في آنية الذهب 
والفضة)» قال ابن قدامة: (أراد بالكراهة التحريمء ولا أعلم فيه 
خلؤنا)""" . بوذلك لقيام الدليل علن الفخريم, 

فإن ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل 
من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم. 
)١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» للالباني رقم .)١575(‏ 


(0) انظر: «المغني») (5١/085)؛‏ «مجموع الفتاوى) (551/55). 
(9) (ا لمغني) .)1١1/1(‏ 


أَقَسَامٌ الحُكم التَكَدِيَفِيَ 1 - 
وقيل: على كراهة التنزيه. وهو قول الطوفي. قال الفتوحي: (واختاره 
أكثر الأصحاب"'2. ومن ذلك قول الإمام أحمد: (أكره النفخ في 
الطعام؛ وإدمان اللحمء والخبز الكبار) وكراهة ذلك للتنزيه'"» والله 
لع 

والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه: ترك الْأَوْلَى. وهذا 
أهمله أكثر الأصوليين» وذكره الفقهاء. وهو واسطة بين الكراهة 
والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى: أن ما ورد فيه نهي 
مقضوة يقال اقيهة مكرومع كما تقدم ...وما لبس اقبددنين «فقصود يقال 'قنه: 
خلاف الأولى» ولا يقال مكروه؛ كترك سنة الظهر ‏ مثلاً - قال الزركشي 
بعد أن عرض أقوال العلماء في هذه المسألة: (والتحقيق: أن خلاف 
الأولى قسم من المكروهء ودرجات المكروه تتفاوت» كما في السّنةء 
ولا ينبغي أن يُعدَّ قسماً آخر وإلا لكانت الأحكام ستة» وهو خلاف 
الفغروف: أو كان خلاف الأآرلى خارجا غن الشريعة» ولبس كذلك)77. 


.)570/١( «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

() انظر: (إعلام الموقعين» .)79/١(‏ 

() «البحر المحيط) .)707/١(‏ وانظر: «الحكم التكليفي» ص(557)؛ «الحكم الوضعي 
عند الأصوليين» ص(0٠5).‏ 


2 بَعَضٌ الْأَحَكَام الوَطَعِيّةٍ 


دهة..” بيده > © _نّ» 
بَحض الأخكام الوّضعية 


(والصَّحِيَحٌ: مَا يَتَعَلّقّ به التّمُوَتُ ويُعَنّدٌ به. والبَاطِلٌ: مَا لا يَتَعَلّقٌ 
بهِ التّفُوَتُ ولا يُعَتَدُ بهِ). 

الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن كلاً منهما حكم 
من الشارع على العبادات والعقود»ء وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. 

والصحيح لغة: السليم من المرض. قال الشاعر: 

وليل يقول المرءُ من ظلماته سواءً صحيحاتٌ العيون وعَورٌه”"2 

راطلاو : ما يتعلق به النفوذء ويعتد بهء عبادةً كان أم عقداً . 

فالعقود توصف بالنفوذ والاعتدادء وأما العبادة فتوصف بالاعتداد 
فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهماء ولو اكتفى به المؤلف لكان 
أخصرء إلا أن يقال: إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. 

ولأ يععك بالعباذة أو العقد إلآ إذا توفيرت الشروط» واتعفث 
الموانع» فيحكم بالصحة»ء فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها 
منتفية موانعها فهي صحيحة؛ أي: معتد بها شرعا. ومن باع بيعا كذلك 
فهو نافذ ومعتل به. 

والتقوذ لغخة: المجاوزة واضلة من نفوذ السهمء. وهو بلوغ 
المقصود من الرمي. 


)١(‏ هذا البيت مختلف في قائله. فانظر: «ديوان المعانى» للعسكري »)١57/١(‏ «نهاية 
الأرب» للنويري »)١75/١(‏ «زهر الآداب» للحصري .)75١/75(‏ 
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واصطلاحاً : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. 

وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها. فإذا وقع العقد 
على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. 

واعلم أن العبادة لها أثرء وهو براءة ذمة المكلف. وسقوط 
الطلب. والعقد له أثرء وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حكمَ 
بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل» فبرئت الذمة في باب 
العبادات» وترتبت الآثار في باب العقودء وإلا فلاء والأثر 7 باب 
العبادات واحد»ء وأما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة» فالبيع - مثلاً - 
ثمرته نقل الملكيةء والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين» 
واستحقاق الأجر للآخر ونحو ذلك. 

والياطل لد الذاغت قيياها وكهسرا : 

واصطلاحاً: ضد الصحيحء كما ذكره المصنف. فهو الذي لا 
يتعلق به نفوذ ولا اعتداد» وذلك بأن يختل شرط من الشروط» أو يوجد 
مانع من الموانع . 

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل» ففي الصلاة لا تبرأ ذمة 
المكلف ولا يسقط الطلب» وفى العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من 
العقد على العقد. 1 

فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة» وإذا باع ما لا يملك بيعه 
فالبيع باطل» لاختلال شرط الصلاة والبيع. ولو صلى نفلا مطلقاً في 
وقت نهي فالصلاة باطلة» أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه 
لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح"'''؛ وذلك لوجود المانع من 
الصحة. 


.)١59//( «تفسير ابن كثير»‎ 221١8/18( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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فرق فيها يعن النقهاء يبن الفاسد والباطل +. وأشهرعا سالنان”؟. 

١‏ في الحج فرقوا بينهماء فقالوا: الفاسد: ما وطئ فيه المحرم 
قبل التحلل الأول» والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام» ففي الأول: 
يفسد حجه ويلزمه الإتمام. وفى الناتى: يبطل إحرامه ويلزمه الخروج 
مئه . 

5 في النكاح. فقالوا: الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا ولي» والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه؛ كنكاح 
المعتدة» أو نكاح خامسة. والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للإسنوي ص(24)؛ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام 
ص(١١1١).‏ 


2 للختت رن 1 أت 


يف العِلم وَالجَمُلٍ 


(وَالفِقَهُ أَخَصُ + مِنَ العِلّم والعِلّم: مَعَرِفَةٌ المَعَلُوَمِ تَلّى مَا هُوَ 

عَلَيَهِ. والجَمَّلٌ: تَصَوْرٌ الشيءٍ عَلّى خالا مَا هُوَ عَلَيَهِ). 

المراد بالفقه هنا: المعنى الشرعيء لا المعنى اللغوي؛ لأن الفقه 
في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية» كما تقدم. والعلم أعم منه؛ لأنه 
يصدق على العلم بالتفسيرء والحديث, والنحوءه والبلاغة» وغير ذلك» 
لال ا ا وليس كل علم فقهاً . 

: (والعِلّمٌ: مَعَرِفَةٌ المَعَلُوَمِ عَلّى مَا هُوَ عَلَيَهِ)"" . 

المراد بالمعرفة: الإدراك» والمراد بالمعلوم؛ أي: ما من شأنه أن 
يعلم» وهذا التعريف فيه قيدان» وبقي قيد ثالث» وهو معرفة جازمة""'. 

فالقيد الأول: (مَعْرِفَة المَعْلّوْم) وهذا يخرج عدم الإدراك أصلاًء 
وهو الجهل البسيط» كأن يقال: عَرّف المندوب. فيقول: لا أدري. 

والقيد الثاني: (عَلَى ما هُوَّ عَلَيْه) أي: على الذي هو عليه في الواقع 
وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه» وهو الجهل 
المركب. وقد عرفه بقوله: (تَصَوُرٌ الشيءٍ عَلَى خالا مَا هُوَ عَلَيّهِ). 


)١(‏ يطلق العلم ‏ أيضاً - على مجموعة معارف ظنية راجحة» ومنها ما هو قطعي بشرط أن 
تكون منظمة حول موضوع ما؛ كعلم الفقه وعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة 
وغيرها. «ضوابط المعرفة» ص(15١١).‏ وانظر: «المسائل المشتركة بين أصول الدين 
وأصول الفقه؛ ص(70). 


(0) انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(١٠).‏ 


والمراد بالتصور: الإدراك الخالي عن الحكم» وتأمل كيف عبر عن 
العلم بقوله: (معرفة"'' وفي الجهل بقوله: (تصور)؛ لأن الجهل ليس 
بمعرفة» وإنما هو حصول الشيء في الذهن» فهو تصور. 

ومثال الجهل المركب: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ 
فيقول: لا تجوز. 

وسمي جهلاً مركباً؛ لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف 
وخر علد فهذا جهل» وسثه انه يحقنه على فاع ملف وهذا جهل 
آخر. ففيه جهلان: جهل بالمُدرَكء وجهل بأنه جاهل» وأما البسيط ففيه 
عدم الإدراك بالكلية”"' . 

وأما القيد الثالث: فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة» فإن تساوى 
الأمران فهو شكء. وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظنء 
والمرجوم وهم. وسأذكر ذلك قريباء إن شاء الله. 


)١(‏ للعلماء كلام طويل في الفرق بين العلم والمعرفة. وهل هما مترادفان أو مختلفان. 
فانظر: «مدارج السالكين» لابن القيم فد ع رضفةة وابدائع الفوائد» (5/١51)؛‏ «الحدود 
الأنيقة» لزكريا الأنصاري ص(55). 

(0) انظر: «شرح العبادي على الورقات» المطبوع بهامش «إرشاد الفحول» ص(7”9)؛ 
واشرح الكوكب المنير» (١/ل/ال/ا).‏ 


(وَالْعِلَمُ الضَرٌ رُوَرِيٌ مَا لا يَمَعٌ تمن نَظَرٍ وَاسَتِدَ سَتَدَلَالٍ؛ كَانْعِلّمٍ الوَاقِع 
بِإِحَدَى الحَوا سّ الَخَمَسِ) وَهَيَ: السَّمَعٌ ٠‏ واليَصَلَ والشّمٌ #واكلقين 
والدَّوَق أَوَ بالتّوَاتر. وَالْعِلّمَ الْمُكَتّسَبٌ: مَايَمَعٌ عن انظر وَاسَيَدَ سَيدَلَال. 
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- 


وَالتَظَرٌ: مُوَ الْفِكَرٌ فِي حَالٍ المَنَظُوَرٍ فِتَه. وَالاسَتدَلال: طَلَبٌ الدَّلِيَلٍ. 
والدَّلِيلَ: هُوَ المُرَشِدُ إِنَى المَطُلُوَب). 

لما عرّف العلم ذكر أقسامه. والمراد علم المخلوق» فهو قسمان: 

١‏ العلم الضروري: وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال» وذلك 
إذا كان إدراك المعلوم ضروريًا لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بأن 
الثاى محارة» وآة الكرة قله السلييه: وان هيدا كله رسول الله 

ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال: العلم الواقع بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق» 
فإنه يحصل العلم بها بدون نظر ولا استدلال» فلو سمع صهيل فرس علم 
أله حوتف أو راع لونا أسقن» أو شن سينا : علم أنه أبيض» وأنه 
ناعم أو خشنء أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة» أو ذاق طعاما 
علم أنه حامض أو حلو. 

وقوله: (أَوَ بِالتّوَائّرِ) أي: العلم الحاصل بالتواتر من العلم 
الضرووئ: وأشان بذلك إلى أن من العلم الفبرورى أشياء لآ تدزكة 
بالحواس» بل يُستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ 
كعلمنا بوجود بلد لم نره»ء وحدوث الوقائع في الأزمنة الماضية» ونحو 
ذلك. 


ا 5 

١ 7‏ )اسه فس 
واستدلال» فقوله: (مَايَمَعٌ) أي : ما يحصل من العلم. ف(ما) جنس 
في التعريف. وقوله: (عَنّ نَظَرِ). قيد يخرج العلم الضروري؛ لأنه 
حاصل عن غير نظرهء مثل العلم بأن المذي نجسء وأن طواف الوداع 
واجب» وأن الإجارة عقد لازم. 

ثم عرف النظر والاستدلال؛ لأنهما واقعان في تعريف العلم 
الضروري نفياً والمكتسب إثباتاً . 
المراد هنا. 

واصطلاحاً عرفه بقوله: (هُوَ الْفِكَرُ فِي حَالٍ المَنَظُوَرٍ فِيّه) أي: 
الشكير :ف القن + المظور فيه طلا تمس فل ققد أن النظر .هو الطريق 
إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه. وهي أن يكون الناظر كامل 
الآلة»: كنا سيا إن ششناء الل . فى الاحعياد» وآن يكوة نظره فى 

قوله: (وَالإسَتةلةن طتك الذيهل): السين والفاء للطلت 
كالاستنصار طلب النصرة» والمراد بالدليل: ما نفدل يه ف نص أو 
يؤدي إلى المطلوب». وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري 
والمكتسب تأكيداً. وقال بعضهم: النظر أَعَمٌّ من الاستدلال؛ لأنه يكون 
فى النصورات والتضديقات» والاسغدلال خخاضن بالتضديقات"؛ والله 
أعلم . 
)١(‏ التصور: إدراك معنى المفرد من غير أن يحكم عليه بنفي أو إثبات؛ كإدراك معنى 

الإنسان» ومعنى الكاتب» ومعنى الشجنه ونحو ذلك» والتصديق: هو إثبات أمر لأمر - 


َقَسَامٌ العِلّم 550 

قوله: (والدَلِيَلَ هُوَ المُرَشِدُ إِنَى المَطّنوَبِ) الدليل فعيل بمعنى 
(فاعل) من الدلالة وهى الإرشادة فالذليل هو المرشد إلى المطلوب؛ 
وهذا تعريف لغوي؛ لأنه عام. فقد يكون الدليل مرشداً للمطلوب» ولا 
يسمى دليلاً في الاصطلاح. 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري . 

وقولنا: ما: اسم موصول؛ أي: الذي يمكن التوصل. .. 

بصحيح النظر: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: النظر 
الصحيح . 

فيه: أي: في ذلك الشيء. 

إلى مطلوب خبري؛ أي: تصديقيء كأن يقال في الدلالة على 
تحريم النبيذ: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام؛ لقوله 55ة: «كل مسكر 
حرام»”'' فيلزم عنه: النبيذ حرام . 

واعلم أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم؛ كالمتواتر والإجماع. 
وها كا عريدا للقلم: كالقياس م وغير الوافدد» ولس ذلكه اماما 
اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلمء وأما ما 
يفيد الظن فهو أمارة» والأمارة أضعف من الدليل» فهو غير صحيحء 
والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة 


- بالفعل أو نفيه عنه بالفعل» وهو الإسناد الخبري عند البلاغيين» والجملة الإسمية عند 
النحويين» نحو: الكاتب إنسان. فإدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب تصور. وإدراك 
كون الإنسان كاتباً بالفعل» أو ليس كاتباً بالفعل تصديق. ومنه العالم حادث. العالم 
ليس بقديم. انظر: «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي 248/١(‏ 4). 

.)ة١/ه( وانظر: «جامع الأصول»‎ .050١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 


الصفات؛ لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب. فقد يرشدك مرة إلى 
العلع وهزة إلى الظع» فاسفحق اسم الدليل'فى التحاليق. والغرب لا 
تفرق بين ما يوجب العلم» وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل» وقد 
تعبدنا الله بكل منهما''". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «العدة» لأبي يعلى 22١7 .2١١/١(‏ «اللمع في أصول الفقه) ص(59)غ» 
«المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه» ص(57). 


00-3 


هم بن 
تَعْريِْفٌُ الظُنٌّ والشّك 


(والظٌنٌ: كَجَوِيرٌ أَمَرَيِن أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنّ الآخَنٍ والشَّك: 
لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه. ذكر ما يقابله. 
وهو الظن؛ إذ ليس هو من العلم؛ لأن العلم هو الإدراك الجازم كما 
تقدم. والإدراك غير الجازم لا يخلو من حالين: 
الأول : أن يتساوى الأمران» فلا يترجح أحدهما على الآخر عند 
المجوّز (بكسر الواو)» وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في 
الواقع. وهذا هو الشك. كأن يقول: لا أدري ظَمْت ثلاثة أشواط أو 


اربعة. 


الثاني : ان يترجح عنذه أحد الامرين على الآخر. فالراجح ظن. 
والمرجوح وهمء كأن يقول: طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة 
والظن درجاتء أعلاها غلبة الظنء كما سيأتى إن شاء الله. 


والشك غيد البقين.. جا فى الساة العري)1"":١(البقيقة‏ العلي ”1 
بمعنى الاستقرار. يقال: يَقَنَ الماء في الحوض: إذا استقر ودام). 
)١(‏ انظر: «اللسان» (7١/لا52).‏ 
)١(‏ فرق أبو هلال العسكري بين العلم واليقين فقال: (العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو 


اللغة) ص(7) . 


60 تَعَرِيَفُ الظّنَّ والشّك 

والشك في الأصل: الاتصال واللزوق» ومنه حديث الجهنية: 
(كأمر بها لبي الله كلها تشكك عليها كبابواة "تي أمر بها ترجنت) 1" أى: 
شدت عليها وجمعت. 

لم صار هذا اللفظ يطلق على العردة فن شينين بحيف لا يميل 
القلب إلى أحدهما. وقول المصنف: (والظَّنُ تَجَوِيَرٌ...) فيه مسامحة» 
فإن الظن ليس هو تجويزاًء وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف 
المرجوح» وهو الوهمء. كما تقدم. 

وأما غلبة الظن فهو قوة الظنء فإن الظن يتزايد» ويكون بعض 
الظن أقوى من بعض. قال أبو هلال العسكري: (غلبة الظن عبارة عن 
طمأنينة الظن» وهي يدان احد الحاتيق على العانب الآهن برحهانا 
مطلقاً. يُطرح معه الجانب الآخر)"" . 

والظن وغلبة الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاءء ويجوز 
بناء الأحكام الشرعية عليهء إذا فقد اليقين الذي قلما يحصل عند 
الاحنياء"". ولهذا مه العمل شير الواحد إذا كان ثلة» ريسي الففل 
بشهادة الشاعدين وغير المقؤمين إذا كانا عدليخ »٠ويجب:‏ اتصحاتب 
حكم الحال السابق في حال الشك» معل الشك في الحديث بعد 
الطهارة؛ لأن الظاهر بقاؤه» وعدم حدوث المشكوك فيه» قال ابن فرحون 
المالكي: (وينزل منزلة التحقيق: الظن الغالب؟ لأن الإنسان لو وجد 
وثيقة في تركة مورثه أو وجد ذلك بخطهء أو بخط من يثق به» أو أخبره 
غدل بق له فالمتقول حوان الدتعوى مدل عذا» والحلفا بمعترده: 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١595(‏ (0) «الفروق في اللغة» ص(079. 


() لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مفيد حول هذا الموضوعء فراجعه في كتابه «الاستقامة» 
(كإلاة). 


تَقَويت! شر وا 7 لشَّكٌ 219 


وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون المتحقيق» لكن غالب الأحكام 
والشهادات إنما تنبني على الظن» وتتنزل منزلة التحقيق)"' . 

وفي الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة, بناءً على ما في ظن 
الوك 

وأما ما ورد من النهي عن العمل بالظن» فهو الظن المرجوح. 
الذي لا يقوم عليه دليل» بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف 
للشرعء قال تعالى: «إن يَيمْنَ إل أن وَإدَّ لطن لا يرن مِنّ كلق م4 
[الحسي: ]2 وقال تعالى* فرإن يعون إل لطن ونا تيرك انق وَلْقَدَ 
جَدَهُم ين ريم الدْدَى* [النجم: 0177 والله أعلم . 


0 00 0/0 
7 7 7 


5 (#تبصرة الحكام» بهامش كتاب (فتح العلي المالك» (١/9؟١1).‏ 


(0) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام ص(8575)؛ «التمهيد)» للإسنوي 
ص(190). 


و 2 
2< اك لمهم وا 
تقريف علم اصوّل الفِفه وَايوَايَه 


تَغْريفٌ عِلم أَصُوؤل الفِفْه وَأَيْوَابُهُ 


وأ صُوَلٍ الْفِقَه: طُرّقَهُ عَلَّى سَبِيّل الاجَمَالِ وَكَيَفِيّةُ الاها سَيَدَكَالٍ بهَا. 
وَأَبَوابُ أصُونٍ الفِقَهِ: َقَسَامٌ الكَالام والأَمَرٌ والنّهَيُ؛ ؛ والعَامٌُ والخَاصٌ» 
والشمن والمّبَيَنُ واقطاهة والقؤول وَالْأَقَعَالٌ؛ والنّاسِحٌ والمَنسُوَعٌ 5 
وَالِاجَمَاع والاكبات والقَيَاس) وَالَحَظُرٌ وَالِإبَاحَةُ وكد كفت الأدلة 


واستصحاب الحال» وَصَِةٌ المُمْتِي وَالمُسَتَفْتِي؛ وأَحَكَامٌ المُجِتَهِدِينَ). 

هذا هو التعريف الثانى لأصول الفقه وهو باعتباره لقبا لهذا الفن» 
وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. 

قال: (وَأصُوَلٍ الَفِقّه: طُرقَهُ عَلَى سَبِيّل الِإجَمَال وَكَيَفِيةُ 
الاسَتِدَلَالٍ بهَا). 

فقوله: (طُرٌقَهُ) أي: طرق الفقهء والمراد: أدلة الفقه الإجمالية» 
وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه» مثل: الأمر للوجوب» 
اي مد 0 حجة) مه 0 الكلية 0 
على 000 عدار والإيضاحء أو الاستدلال: 0 قوله تعالى: 
#وأقيقا الشلزة ياف الذكرة 4 [النقرة : *4] للأمر. ومثل: صلاته يَكةِ في 


الكعبة”"" يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه؛ ومثل الإجماع على أن 


.)1779( أخرجه البخاري (78/8)؛ ومسلم‎ )١( 


و 7 
2 ا و ل و 2 
تعر يف علم اصو الفقه وَانَوَانه 

_- آ- 3 2 تخساصد كك 


وعبر المصنف كغيره بقوله: (طرق الفقه) دون قوله: (أدلة الفقه) 
بناءٌ على المشهور عندهمء وهو التفريق بين الدليل والأمارة» وأكثر 
أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات» وقد ذكرت ضعف هذا الرأي 
فيما تقدم. 

وقوله: (وَكَيَفِيٌَ الاسَيِدَلَالٍ بهَا) هذا معطوف على قوله: (طُرَّقَةُ) 
أي: إن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستدلال بها 
على الأحكام. وبقي أمر ثالث» وهو معرفة حال المستدلء وهو 
المجعيت» وإنما تركه العصيف؟ لذآنه عينية الامعدلال تحر إلى صناض هه 
يستدل بهاء فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها 
وهو المجتهد. وسيذكر ذلك في آخر «الورقات». حيث قال: (ومن 
شروط المفتي أن يكون عالماً بالفقه. . إلخ). 

والمراد بقوله: (وَكَيَفِيَةَ الاسَتِدَلَالٍ بهَا) أي: كيفية الاستدلال 
بطرق الفقه الإجمالية» وذلك بمعرفة دلالات الألفاظء وشروط 
الاستدلال. فمن دلالات الألفاظ: العموم والخصوص. والإطلاق 
والتقييدء وشروط الاستدلال؛ كحمل المطلق على المقيدء» وتخصيص 
العام» ومعرفة الترجيح عند التعارض» ونحو ذلك مما يبحث في أصول 
الفقه. 

ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقهء لأجل أن 
ينشط القارئ ويستعدٌ لهاء ولم يذكر المطلق والمقيد؛ لأنه سيذكرهما في 
الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما. والله أعلم. 


أَقَسَامٌ الكالام باعَتِبَارٍ تَرَكِيبهِ 


(قَأَمًا َقَسَامُ الكلام فأكن ها مترعكت مِنَهُ الكَالَامٌ: اسَمَانِء أو اسَمٌّ 
وَفْعَلٌ أَوَ فِعَلٌ وَحَرَفُ أو اسَمّ وَحَرَفٌ). 

يُعنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه. وهي مباحث نحوية 
وبلاغية» وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه. حيث إن الأصول 
يعتمد علن الكتاب والشنة». والاسعدلال بهما مترقف على معرفة اللعة 
العربية؛ لأنهما بلسان عربي مبين»؛ ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط 
الأحكام من الكقاب والثنة إنقباطا محا . 


والكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 
واظلاضا» اللفظ النقيد» مكل * الله بريناء :محمد كلاز'ثنينا: 


ولم يذكر المصنف تعريف الكلام» بل اكتفى بأقل ما يتركب منهء 
فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام: اسمانء» كما مُثْلَه أو اسم وفعل 
مثل: جاء الحقء. وزهق الباطل. فهذا فعل وفاعل» ومثل: قضي الأمرء 
فعل ونائب فاعل» أو فعل وحرف مثل: ما قام ولم يقم. وهذا أثبته قوم 
منهم المصنفء فلم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد ‏ مثلاً - 
لم يعدوه كلمة لعدم ظهوره ووجوده. وعده النحويون كلمة؛ لأنه في 
حكم الملفوظ الموجودء وتتوقف الفائدة الكلامية عليه» وهو ضمير 
مستترء والمستتر كالثابت» وقوله: (أَو اسم وَحَرَّفٌ) هذا في النداء مثل: 
يا الله. وهذا فيه نظر؛ لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله؛ لآن 


َقَسَامُ الكالام باعَيِبَارٍ تزكيبه 0 
تقديره: أدعو الله. وحرف النداء نائب عنه» فيرجع ذلك إلى صورة 
الاسم مع الفعل. وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام 
الجمل» ومعرفة المفرد من المركبء. فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق 
الذي يسلكه النحويون. 

والكلام جمع كلمة». وهي اسم وفعل وحرف. ووجه الحصر في 
الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لاء فإن لم تدل 
على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل: الطلاب في 
الفصل» وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها بزمن فهي 
الفعل؛ كقام. ويقوم. وقمء. وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسمء مثل: 
محمد . 

والأسماء والأفعال والحروف تمين الحاحة إلى .معرفتهاء فإن 
الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع : 

١‏ - ما يفيد العموم؛ كالأسماء الموصولة» والنكرة في سياق 
النفي. 

؟. ها يفيد الإطلاق؟ كالتكرة في .سياق الإثبات: 

؟' ‏ ما يفيد الخصوص؛ كالأعلام. 

وتفصيل ذلك يأتى فى محله إن شاء الله» وكذا ما يتعلق بالفعل. 
وأما الحروف فالفقيه بجاعة إلى معرفتها؛ كالواو والفاء وعلى الجارة 
وغيرها . 

هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يتركب منهء والله أعلم. 


ا 0 0 
7 1 1 


3 585 و 
6 أَقَسَامٌ الكالام بِاعَتِبَار مَدَلُوَلِهِ 
ا تل االاللللللللللملتتت 2 


أَكْسَامُ الكلام باعْتِبَارٍ مَدلُوْلهِ 


(وَالَكَالَامٌ يَنَمَسِمٌ إِلَى أَمَرٍ وَنَهَي وَخَبَرِ وَاسَتَخَْبَالِ وَيَنَمَسِمٌ أيَضاً: 
إِلَى تَمَنْ وعَرّضٍ وقسَم). 

لما فرغ المصنف من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه شرع 
فى ذكز أقنيافه باقفيان مدلرله: 

قوله: (وَالْكَاامٌ يَتَمَسِمٌ إِلَى أَمَرِ) وهو ما يدل على طلب الفعل» 

وقوله: (وَنَهَي) وهو ما يدل على طلب الترك؛ نحو: لا تكذب في 

وقوله: (وَخَْبَرِ) وهوما يحتمل الصدق والكذب لذاته» نحو: سافر 
عا للد 

وقوله: (وَاسَتِخَبَارٍ)) هو الاستفهام. وهو طلب العلم بشيء لم يكن 
معلوما من قبل» نحو: هل فهمت المسألة؟ أحضر خالد أم عاصم؟ 

قوله: (وَيَتَمَسِمْ أيَضأ: إِلَى تَمَنّ) وهو طلب الشيء المحبوب 
الل لذأ برضي حصولة إنا لكوقه مشعياة : تحر» ليت الشياتب يعرة 
يوماء أو بعيد المنال؛ كقول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فَأَخحّ به. 

وقوله: روَعَرَضٍ) بسكون الراء. هو الطلب برفق». نحو: ألا تنزل 
عندنا . 

وقوله: (وقَسَم) بفتح القاف والسين» هو الحلف. نحو: والله 
لأفعلن الخير. 


أَقَسَامُ الكالام بِاعَتِبَارٍ مَدَنُوَلِهِ 

وإنما قال المصنف: (وينقسم أيضاً..) مع أن ما قبله وما بعده 
تقسيم واحدء إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم 
الأول» وأنه يرد عليه التقسيم الثانى» وأ الجميع تقسيم الس 

وهناك تقسيم أخصر من هذاء كما عند البلاغيين» وهو أن الكلام 
قسمان: 

أت كميو:: وتقدم تعريفهء ويأتى شرحه - إن شاء الله - فى باب 
«الأخبار» 

؟ - إنشاء: وهو ما له يحتمل الصدق والكذب؛ كقولك: اكتب؟ 
لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ بهء فلا يقال: إنه صدق أو كذب. 

ومن الإنشاء: الأمرء والنهي. والاستفهامء. والتمني. ومله 
الطلبى. 

وأهم هذه الأنواع: الأمر والنهى. وتسيا ل الكلام فيهما إن 
شاء الله» وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة» والله 


اده 


0 0 0 
1 1 1 


.)١55/١( انظر: «البرهان» لإمام الحرمين‎ )١( 


06050 أَقَسَامٌ الكَالام بِاعَتِبَارٍ اسَيِعَمَالِهِ وَتَعَرِيفٌ الحَقِيَمَةِ وَالمَجَازِ 


10 0 5 
أَقَسَامَ الكلام باعتِبَار اسْتَِعْمَالِه 
َتَهْرِيفٌ الحَقِيْمَةِ وَالمَجَازِ 

َي 


في الاسَتِعَمَالٍ على مَوَضُوَعِدِ؛ وَقِيَلَ: مَا اسَكُعَمِلَ فِيَمَا اصَطلِعَ عَلَّيهِ 
مِنَ المٌخَاطِبَة. وَانْمَجَارٌ: مَا تُجُوّرَ تمن مَوَضصُوَعِدِ. وَانَحَقِيَمَةٌ: إِما 
ُكَويَة وَإِمّا شَرَعِيَةُ وما عُرَفِيَةُ). 1 

ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين: 

الأول: حقيقة. الثاني: مجاز. 

ندا كلية: آبين للحيواة المقفرض . فإذا قلك: .رايت اسفاء فهي 
حقيقة؛ لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع لهء وهو الحيوان. 

وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية» فلا يشمل 
الشرعية والعرفية كما سيأتي» وعليه فهما من المجاز عند المصنف . 

ثم ذكر المصنف تعريفاً آخر للحقيقة وهو: (مَا اسَتَعَمِلَ فِيَمَا 
اصَطيِع عَلَيهِ مِنّ المُخَاطِبَةِ). فقوله: (ما)؛ أي: لفظ. 

وقوله: (استعمل) مبني لما لم يُسَمّ فاعله» ونائب الفاعل ضمير 
مستتر يعود على ما. 

وقوله: (فيما) أي: في معنى . 

وقوله: (اصطلح عليه) مبني لما لم يسم قاعلة؛ وها بعدة ثاكب 
فاعل؛ أي: اصطلح على أن هذا المعنى لذلك اللفظ . 


َقْسَامٌ الكالام بِاعَيِبَارٍ اسَتِعَمَالِهِ وَتَقَرِيفُ الحَقِيَقَةِ وَالمَجَازِ 60 

وقوله: (من المخاطبة) بكسر الطاء على زنة اسم الفاعل؛ أي: من 
الجماعة المخاطبة غيرها؛ أي: خاطبت غيرها بذلك اللفظ» وعينته 
للدلالة على ذلك المعنى بنفسهء سواء بقي اللفظ على موضوعه اللغوي» 
أم لم يبق على موضوعه اللغوي» بأن نقل عنه» واستعمل في موضوعه 
الشرعي أو العرفي: 

والاصطلاح معناه: اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم 
عندهم؛ كاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى 
بأفعال وأقوال. أولها التكبيرء وآخرها التسليم. واتفاق أهل اللغة على 
استعمال الصلاة بمعنى الدعاء» وهكذا الدابة عند أهل العرف تطلق على 
ذوات الأربع فقط كالفرس . 

وهذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الخلاثة: .وقد أثنت المصك 
الحقيقة الشرعية والعرفية» وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف. وإن 
كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي ترجيحهء والله أعلم . 

وهناك تعريف أخصر وأشمل وهو: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما 
وضع لوال 

فقوله: (اللفظ): جنس في التعريف» يشمل المعرّف وغيره. 

وقوله: (المستعمل): قيد في التعريف يخرج المهمل. وهو الذي 
لبس له معنى» مثل: ديزء مقلوب زيد. 

وقوله: (فيما وضع له): قيد ثان يخرج المجاز؛ لأن المجاز في 
غير ما وضع له. 

ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع: 


(0) انظر: «الإرشاد» للشوكاني ص(١5).‏ 


دك َقَسَامٌ الكَالام بِاعَتِبَارٍ اسَيِعَمَالِهِ وَتَعَرِيفٌ الحَقِيَمَةِ وَالمَجَازِ 


١‏ حقيقة لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

مثل الصيامء فهو في اللغة الإمساك. قال النابغة: 
خَيلٌ صِيَامٌ وخَيلٌ غَيرُ صَائمةٍ تخت الماع و أعرع تدلك لفيا 

أي :: خيل ممسكة عن الجرق :والحركة..وقيل:.عن العلف: 

١‏ - حقيقة شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ 
كالصلاة» فإن معناها: التعبد لله تعالى بأفعال وأقوالء» أولها التكبير» 
وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة. 

“' - حقيقة عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. 
وهي نوعان: 

أ- عرفية عامة: وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف» مثل لفظ 
الدابة» فهي في اللغة اسم لكل ما يَدِبٌ على الأرض» غير أن العرف 
خصصه بذوات الأربع» كما تقدم. 

ب - عرفية خاصة: وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من 
الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهمء مثل الجزم فهو في اللغة القطع'"'. 
وعند النحويين نوع من الإعراب. 

فالحقيقة العرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى 
اللغوري». والخاصة عكسها. 

هذا وقد أشار ابن بدران إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال: 
(ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعاً أو عرفا" . 

كذا عا داق باللعفيقة...وأما"المهاز كلد خرن يقوله: زكا كغزر 


() «ديوان النابغة الذبياني» ص(١5١).‏ (؟) «القاموس» .)589/١(‏ 
00 «المدخل» لابن بدران ص(75١).‏ 


6 ف قت اعد ف و و ا و 2 
اقِسَام الكلام بِاعَيِبَارٍ اسَتِعَمَالِهِ وَتقَرِيف الحَقِيَمَةِ وَالمَجَازٍ 


عَنّ مَوَضُوَعِهِ): فقوله: (ما تجوز) بضم التاء والجيم وتشديد الواو 
مكسورة مبني لما لم يُسَمَّ فاعله» ويصح فتح التاء مبنيًا للفاعل؛ أي: ما 
تَعْذَّي به عن موضوعه. فَنْقِلَ في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه 
المجاتفيه ومفالة: رايت أسذا درسي فكلمة أسيد د ها عدخ 
موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس» ونقلت إلى الرجل الشجاع . 

وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة» وهو (ما بقى في 
الاستعمال على موضوعه) وأما على التعريف القائن [العنيكة شكون 
المجاز: (ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة) وعلى 
التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
لهء وهذا أوضح. والله أعلم. 


و 0 0 
1 3 3 


و 2 
6 أو اعجار 
مم 7 م تلوت لالط ا 


(وَالَمَجَارٌ إِمًا 3 تكون بِزِيَادَة َو تُقَصَانِ ًّ تَقَلِء أو اسَتَِعَارَةِ. 
قَانْمَجَارٌ بَالزّيَادَةٍ مِتَلُ َوَلِهِ تقائى: ولس كبِئو ع4 [الشورى: 11١‏ 
وَالمَهَاة بِالتُقَصَانٍ مِكَل قَوَلِهِ تَعَالى: «اوَتَحَلٍ الْمَرَيّهَ4 [يوسف: ))]2١‏ 
وَالمَجَارٌ بَالنّملِ كَالّفَائِطٍِ فِيَمَا يَخَرّحٌ مِنَّ الِانْسَانٍ. وَالمَجَارٌ بِالَاسَتَعَارَةٍ 
كَفَوَلِهِ تَعَانَى: «َجِدَاًا يريد أن يَنقسَّ4 [الكهف. /10). 


لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز 
بعد تعريفه. والمجاز نوعان: 
معناها الأصلى إلى المعنى المجازي . 
بالإسنادء فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة» 
ولا بدّ من عِلاقّة''' مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي» مثل : 
فى الآمير اقفيراء ولس يدا دكن فى الأصيرلة وإنما بذكن فى غلم 
«البيان» وذكرته؛ لتكميل القسمة. 

وشرظ المجاز بالكلمة وجوةاغلاقة بيخ المعي الأصلى والمعتي 
المجازي» ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. كما في المثال 


.)١157١/5( بكسر العين. وللفرق بين مفتوحها ومكسورها. انظر: «الصحاح)‎ )١( 


أَنْوَاعٌ الْمَجَازِ هك 

وقد ذكر المصنف أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع: 

أت مجاق بالؤيادة؛ ومعاله 'قوله ثماتى + لاتق كت فون 7 
[الشورى: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدة؛ لتوكيد نفي المثل» ولو لم تكن 
زائدة لكانت بمعنى (مثل) وهذا باطل؛ لما يلزم عليه من إثبات المثل لله 
تعالى؛ إذ يصير المعنى: (ليس مثل مِثْلِهِ شي) والمنفي مِثْل المثل» 
فيكون 7 وهذا باطل؛ لأن القصد نفيه"''. 1 ْ 

مجاز بالنقصان: أي: بالحذف. ومثاله قوله تعالى: ##وَسَكَلٍ 

0 أي: أهل القرية» ففيه حذف» للقطع بأن المقصود سؤال أهل 
القرية لا سؤال القرية؛ لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة» وسؤالها 
وإجابتها من المحال''"'. 

فإن قيل: تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان؛ 
لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه. 

فالجواب: أنه منه» حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل» 


وسؤال القرية فى سؤال أهلهاء وقال البلاغيون: إنه مجاز من حيث إن 


)١(‏ أما على القول بنفي المجاز في القرآن فلا مجاز في الآية؛ لأن العرب تقيم المثل 
مقام النفس» فيطلقون المثل ويريدون به الذات. فأنت تقول: مثلي لا يفعل كذا؛ 
أي: أنا لا أفعل كذلك. قال تعالى: #أوَسَهِدَ سَاهِدٌ من بق إِسَرَِيلَ عل مِثَلو * 
[الأحقاف: ١٠]أي:‏ على أن القرآن من عند الله» فيكون معنى الآية (ليس مثل 
ذات الله شيء) وإذا انتفت المماثلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات؛ أن القول 
في الصفات كالقول في الذات. انظر: رسالة الشنقيطي «منع جواز المجازا ص(75)؛ 
«بطلان المجاز؛ ص(75١).‏ 

١ 9‏ أننا على القول بنفي المجاز فإن المراد بالقرية مجتمع مجتمع الناس» أو أن المضاف في الآية 
كأنه مذكور؛ لأنه مدلول عليه بالاقتضاءء وما دُلَّ عليه بطريق الاقتضاء فهو على 
الحقيقة . لي ل ل ل و اليد 1 


> سس 


َي 7 0-7 07 َي وه وي 7 0 ا : ]١04‏ انظ المصدرين 0 


1 أَنْوَاعٌ المَجَازِ 
الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب'"' : 

 '“‏ مجاز بالنقل: ومثاله كلمة (الغائط) فهو في أصل الوضع: اسم 
للمكان المطمئن من الأرض» ثُقضى فيه الحاجة طلبأً للسترء ثم نقل 
وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسانء» والعلاقة المجاورة؛ لأنها 
جاور المكاة المعلع ال 

- مجاز بالاستعارة: ومثاله قوله تعالى: #جدارا يريد أن ينض »4 
[الكهف: 77]» حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي 
من صفات الحيء» بجامع القرب من الفعل في كل. ثم استعير اللفظ 
الدال على المشبه به للمشبه» ثم اشتق منه (يريد) بمعنى (يميل) على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وظاهر عبارة المصنف في قوله: (أَوَ تَقَلٍِ) توهم أن النقل قسم من 
المجاز ومقابل للأقسام الأخرىء. وليس كذلكء فإن النقل يعم جميع 
أنواع المجاز بالكلمة» كما تقدم في تعريفهء إلا أن يُراد به تَقْلَ أهل 
العرف العام للفظ من معناه اللغوي إلى ما يتعارفه الناس» كما تقدم. 

هذا ومحل بحث الحقيقة والمجاز كتب البلاغة (علم البيان) 
والأصولبوة يذكرؤن ذلك؟ لأن:البحث فى دلالات الالفاظ مخ أهم 
موضوعات علم الأصولء ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد 
تكون مجازاء فاحتيج إلى معرفة ذلك. 

واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين 
في القرآن وغيره» وقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن: 


() انظر: «التلخيص في علوم البلاغة» للقزويني ص(771) . 

(؟) ليس فى الآية مجاز لأن إطلاق (الغائط) على البراز أو الحدث حقيقة عرفية؛ لأن 
الأسان فى العادة زتها وح عم الكافظ إذا تك امي قماد اللقظ سقيفة حرقة 
يفهم منها التغوط. «بطلان المجاز؛ ص(178). 


َنوَاعٌ الْمَجَازِ 6625 

فمنهم من ذهب إلى أنه لا مجاز في القرآن»ء وهو قول داود 
الظاهري وابنه أبي بكرء ونسب إلى ابن خويز منداد من المالكيةء 
وابن القاص من الشافعية'''» ونصره ابن تيمية'''» ومن بعده ابن القيه"" 
وكأن مستندهم في ذلك ما وقع في كلام أهل البدع من التذرع به إلى 
نفي صفات الله تعالى» وتأويل الأمور الغيبية؛ ولهذا عذه ابن القيم 
طاغوتاً فقال: (فصل: في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسماء والصفات». وهو طاغوت المجاز). 

والحَقٌ أن تذرع أهل البدع بالمجاز لنفي الصفات يفسده عليهم 
وجوه أخرى من الاستدلال ليست هي إبطال القول بالمجاز”*؟. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وقوع المجاز في القرآن كوقوعه 
في اللغة» ونصره ابن حزمء والآمديء والشوكاني””'» واستدلوا بوقوعه 
في اباتك كقي 41 كتوله تعالى: 9 ج27 لد م من الْعَآبِطٍ# [المائدة: 
5]» فإن المعنى الحقيقي للفظ #االْعَيِط»: المكان المنخفض من الأرض 
الذي يُفْصَدُ لقضاء الحاجة» رغبة في التسترء وهذا غير مراد قطعاً؛ لأن 
مجرد المجيء من ذلك الموضع ليس بحدث يوجب الطهارة» فتعين حمله 
على النتى المجاري: .وهو الخارج من الأنات. 

والأظهر في هذه المسألة هو التفصيل. وهو أن المجاز واقع في 


)١(‏ من أهل العلم من قال: لا مجاز في اللغة. ويعزى ذلك إلى أبي إسحاق 
لإسفرائينى» المتوفى سنة (8١51ه)»‏ كما نقله السيوطى فى «المزهرا .)755/١(‏ 
وانظر: #المجاز في اللنة والقرآة الكريي) صن 20113 0 

(0) انظر: «فهارس الفتاوى» .)١7/5(‏ 

(9) انظر: «مختصر الصواعق» ص(١77).‏ 

(4:) «تيسير أصول الفقه» ص(584). 

(5) انظر: «الإحكام) لابن حزم (١/7١5)؛‏ «الإحكام' للآمدي 251/١(‏ 575)؛ (إرشاد 
لفحول) ص(١5؟‏ -537). 


روي 2 اح 


القرآن ما عدا آيات الصفاتء. وهو قول الشافعي وإن لم يسمه مجازا"''. 
وقول الخطيب البغدادي”"'» ولعل ذلك هو مراد من قال من أهل السّنة 
بوقوع المجاز في القرآن» ذلك أنه لا يلزم من إثبات المجاز في القرآن 
دخوله في آيات الصفات» إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها 
ووجهها اللائق بالله تعالى» ونفي المجاز عنهاء وإثبات المجاز فيما 
عوه""+ كقوله خحالى» #رتكل الْمَرَمَدَ 4 [بريقة #دلء وقول تعالي؛ 
#جدَارًا يريد ا ار ا جاح 
ذلك [السرافة 94]توغير ذلك» لكأن إثبات المحاز ليذ لدعد قرينة 
تضرفه اللفظ هخ مضا الحقيقى إلى معداه المجازق+ وهذه القريدة عنيد 
أهل السئة منتفية عن آيات لزنا ك» 

والذى يظهر أن متكرى المجاز طاتفداة: فطائقة ترى أنه أسلوب مق 
أساليب العرب. ففي قوله تعالى: #وَسَكَلٍ الْمَرَيَة# بعضهم يقول: إنه 
مجاز. فأطلق المحل وأريد الحال» وبعضهم يقول: إنه حذف المضاف 
(أهل) وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا أسلوب من أساليب اللغة 
معروف”*'» والخلاف مع هؤلاء لفظي. والطائفة الثانية: تنكر حقيقة 
المجاز» وترى أنه لم يرد في القران لفظ مستعمل في غير موضوعه الأصلي» 
والخلاف مع هؤلاء حقيقي7*) 

قال ابن رجب: (من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
المجازء لتلا يوهم هذا المعنى الفاسدء. ويصير ذريعة لمن يريد جحد 
حقائق الكتاب السئة ومدلولاتها). 


2 ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» كما تقدم. 


.)5١5/١( «الرسالة» ص(35. "53). (؟) «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)١١5(ص «معالم أصول الفقه»ا‎ )( 

(4) «مذكرة الشنقيطى») ص(09)؛ «روضة الناظر)ا ص(390) . 

(5) «البحر المحيط» (184/1)؛ «الخلاف اللفظي عند الأصوليين» (57/5). 


أَنْوَاعٌ الْمَجَازِ 50 - 
ويقول: (غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم 
من أهل البدع» وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه؛ء فيمتنع 
من التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق). 
ويقول - أيضا بة (اللقظ إن .5ل نشسة فيو سقيقة لذلاك: الحعى » أو 
دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقي في 
العا لبية )7 0 


0 0 0 
1 1 3 


.)١928  ١ا/5/١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


2 لمحو 


(وَالأَمَرٌ اسَيَدَعَاءٌ الفِقَلٍ بِالَمَوَلٍ مِمَنّ هُوَ دُوَنَهُ تَلّى سَبِيَلٍ 
الْوّجُوَب وَالصّيَعَهُ الدّائة عَلَيَهُ: افْعل. وَهَي عنَدَ الاطالاق والتكك غ2 عَنِ 


الْقَرِيَئَةِ تُحَمَلُ عَلَيَهٍِ إِلّا مَادَلَ الدَلِيَلُ على أَنَّ المُّرَادَ مِنَهُ النّدَبٌه أو 
الابَاحَة ٠‏ فَيُحَمَلُ عَلَيَهِ). 

مبحث الأمر والنهى من المباحث المهمة في أصول الفقه» لأن 
مدار التكليف على الأوامر والنواهي» فلا بد من معرفة أحكامهما وما 
يترتب على مخالفتهماء يقول السرخسي: (فأحقٌ ما يُبدأ به في البيان 
الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكامء 
ويتميز الحلال من الحرام)""' . 

قوله: (وَالذَم مَرٌ اسَيِدَعَاءٌ الفِقَلٍ بِالَقَوَلٍ مِمّنَّ هُوَ دُوَنَهُ عَلَى سَبِيَلٍ 
الَؤْجَوَبٍِ) هذا تعريف الأمرء وهو من أحسن التعاريف. لأنه وافٍ 
بالمراد. 

وقوله: (استدعاء): أي: طلب» وهذا جنسء يشمل الأمر والنهي» 
والمراد بالفعل: الإيجاد؛ ليشمل الفعل المأمور به مثل: ##وءَاوأ لكر # 
[البقرة: 48]» والقول المأمور به مثل: ##وَاَذْكروا أنه كدْيرا» [الجمعة: .]٠١‏ 

والمعنى: أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول» وهذا القيد 
يخرج النهي؛ لأنه استدعاء الترك» كما سيأتي. 


.)١١(ص «أصول السرخسي»‎ )١( 


5 0 1 


وقوله: (بالقول) أي: باللفظ الدال عليه. والمراد صيغ الأمرء 
وهذا قيد ثانٍ لإخراج الإشارة» فإنها وإن أفادت طلب الفعلء لكنها لا 
تُسمى أمراً في الاصطلاح . 
وقوله: (ممن هو دونه) أي: دون الطالب في الرتبة» وهذا قيد 
ثالث» خرج به استدعاء الفعل ممن ساواه» وهذا التماس. أو ممن هو 
فوقه» وهذا دعاء وسؤال. وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمراً مع العلو''' . 
قال الأخضري: 
َمْرٌ مَعَ استعلاء وعكسه دُعَا وفي التساوي العامة و05 
وقول المصتفةة: (صلى شبيل الوجوب) عدا نبلق يقوله: 
(استدعاء) وهذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهماء وفيه بيان أن 
صيغة الأمر تقتضي الوجوب» وهذا عند الإطلاق؛ أي: التجرد من 
القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره. 
والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأموراً به؛ لعدم وجوبه 
وتحتمه» والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه.طاعة إجماعا: 
والطاعة فعل المأمور به» وإن كان غير واجبء. فيكون الأمر أمر إيجاب 
وأمر استحباب. وتقدم ذلك في الكلام على «المندوب». 
قوله: (على سبيل الوجوب) صيغة الأمر إما أن تكون مجردة عن 
القريئة» وإما أن تكون مقيدة»ء فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف 
من أنها تقتضي الوجوب؛ كقوله تعالى: #أوَأقِيمُوا لصَلَوهَ وَءَاأ الركرة» 
[البقرة: ”4] فهذا يحمل على الوجوبء لعدم قرينة تصرفه عنه» ونسب 
)١(‏ انظر: «غاية المرام في اشتريم مقدمة الإمام» للتلمساني ص(١2)‏ والعلو معناه: هيئة 
راجعة إلى الآمر ‏ بكسر الميم ‏ وهي كونه أعلى من المأمور. والاستعلاء: هيئة في 


الأمر كحييه اها ال انظر: 0 0 


ا 
كي 13 دس 


الفعيس هذا القول إلى الجميوو هن آرباي المذاعي الأريية"" ).وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب)”" . 

والآدلة على ذلك كه تعذاء. .متها : 

١‏ - قوله تعالى: امَلحَدَرٍ الْذِيَ يحخالِضُونَ عَنّ و أن تصِيبهم فِثَنة 
فيج عذاك أي انيه #اء 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول عَلِلِ 
بالفتنة وهي الزيغ» أو بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك 
واجب» فدل على أن أمر الرسول كَل المطلق يقتضي الوجوب. قال 
القرطبي: (بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. .00" . 

١‏ - قوله يَكْةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
”57 قال ابن اقيق العيذة (ووجه الاسعدلال: أن كلية (لولة) دل 
على انتفاء الشىء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. 
والبفى لعل النشقة عاض البسوري:ا لأ الامسدافة تإن امسوات 
السواك ثابت عند كل صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب)” . 

"١‏ أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ لأن السيد لو 
أفيو عبده فخالفه. حَسَنٌ عندهم لومه» وس العذر فى عقوبته بأنه 
خالف الأمرء والواجب ما يعاقب على تركه. 

وقوله: (وَالصّيَّعَةٌ الدَانَّةٌ عَلَّيّهِ: افَعَلَ) أي: إن الأمر لا بدّ له من 
صيغة تدل عليه. وهي (افعل) مغل - ##أقي الصَّلَرة إِدَلُوكَ الشّمَين» [الأسراء: 
ان والغراه ذلك كل ها يبدل على طلي الفعل من آى ضيقة» فيشمل 
افعلي وافعلوا ونحوهماء ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأآمر؛ كقوله 
)١(‏ «شرح الكوكب المنير» (079/9. (؟) «القواعد النورانية) ص(55). 


9ر6 اتفسير القرطبي» .)777/١5(‏ 6 رواه البخاري (/8/1)» ومسلم (5905). 
(5) (إحكام الأحكام) /١(‏ 715 -5075). 


--بت 1:00 


تعالى: ع شَسَكة 4 [المائدة: .]٠١5‏ والمصدر الثائب عن فعل الأمرء 
مثل قوله تعالى: #أوَبالوَلنبنْ إِحسَانًا» [البقرة: *8]. والمضارع المقرون بلام 
الأطر» عقرله تعالى + :وك 314" حكاينا بالصن رك [الفرد 1د 

وللأمر صيغ أخرى تدل على طلب الفعل» ومنها : 

ا ا سانا 
وَألِدِمْسَنِ4 [النحل: 40]. وفي حديث ابن عباس وَوُمًا في وفد عبد القيس 
ركم 0 

١‏ - لفظ فُرضء أو وجبء. أو كُيِبَ ونحوها. قال تعالى: #كيبَ 
عَلكُم 0 [الجنشرة11] وهن ابن عهو يإ قال: (فرض 
رسول الله يَليْةٍ زكاة الفطر في رمضان)”'" . 

وصف الفعل بأنه طاعة» أو يمدح فاعله. أو يذم تاركه. أو 
يرتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب» وغيرها؛ كقوله كَكِةِ: «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بالسبابة والوسطى»” '". 

قوله: (وَهَيَ عِنَدَ الاطلاقٍ وَالتَّجَرّدٍ عن الْقَرِيَئَةٍ تُحَمَلٌ عَلَيَهِ إلا 
كذ كل فشكن عت أن سجدزة حك تدك أو الابَاحَة ففَفكل غليه) : 

هذا بيان النوع الثاني من الأوامرء وهو ما اقترن بقريئنة» فيصرف 
الأمر حسب هذه القرينة؛ لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب 
إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره؛ كالندب» ومثاله: 
حديث عبد الله المزني ونه أن النبي يَلكِةِ قال: «صلوا قبل صلاة 
المغرب. قال في الثالثة : لمن شاء..)”' . 


ل ست ماسجير سمح سم 


أو الإباحة» ومثاله قوله تعالى: #أوَإِدَا للم كلامو [الماقيفة 17 


.)١9( أخرجه البخاري (2)07 ومسلم‎ )١( 
.)984( ومسلم‎ 2»)١5775( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١1١78( أخرجه البخاري‎ ):( .)6١0١6( رواه البخاري‎ )9( 


33 ا2َييلت”ت”_ 7<؟<اي77 77 1117155555 51س 
والقرينة الصارفة في الأول قوله: (لمن شاء) وفي الثاني هي أن الأمر 
يحتك 00 للإباحة؛ 00 الاصطياد في الإحرام حرام» لقوله تعالى: 
وحم عَلَِكمَ صَيِدُ اير مَا خا [المافدة: ا مسري 

ومن هنا قال الأصوليون: الأمر بعد الحظر للإباحة» واحتجوا بأن 
هذا النوع من الأمر جاء للإباحة في أغلب استعمالات التبرع. كينا 
مثلنا. وكقوله تعالى: طقَلِدَا طهر كأؤفت من حَنْثُْ أمرُ لَه * [البقرة: 
5 بعد قوله تعالى: “ولا كَقَرَبْوهُنَ حي ين 4 زالعة: 999] وفك يكون 
في مقام يتوهم فيه الحظر؛ كقوله يَلِ: «افعل ولا حرج" في جواب من 
سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها 
على بعضء وكقوله في قصة اللديغ: «اقسموا واضربوا لي بسهم)"' 

ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى مااتات عليه نيال 
7 قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة: #أوَإِدًا للح كَأصطادواً» [المائدة: 

]: (والصحيح الذي يثبت على السبر”" أنه يَرِدٌ الحكم إلى ما كان عليه 
ا فإن كان 26 رده واجيا + وإن كان معدا فمستحب» أو 
مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات كثيرة» 
ومن قال: إنه للإباحة» يرد عليه بآيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم)”' . 


.)1705( رواه البخاري (87)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١55(‏ ومسلم (5701). 

(0) السبر لغة: الاختبار» ومنه سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه مسباراً» والسبر 
يذكر غالبا مع التقسيم+ فيقال: السين والتفسييء وهو أحد فسالك الحلة في باب 
القياس ويراد بهما حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عددء ثم 
إبطال بعضها بدليله» فيتعين الباقي» فالحصر تقسيمء والإبطال سبر «مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد) (775/5)؛ «مذكرة الشنقيطي» ص(ا59). 

(:) «تفسير ابن كثير» (/9). 


و7179 511 1 ري 01 

فمثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب: حديث: «فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي)7 . 

فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض 
واجبةء ومثاله أيضاً قوله تعالى : أَّدًا َل الْأَمْيدُ للم دَأفَئلوا المتركين» 
[التوبة: 0] الام يقد المشركيى قاة. واجيا قبل دخول الأشهر الحرمء 
فمنع من أجلهاء ثم امن يديع السلاخهام لبرجم إلى ها فاق علية قبل 
المنع وهو الوجوب. 

0 حديث: كدت اتويتكم عن زيار القبور 
فزوروها»”'' فالزيارة مستحبة قبل المنع» ثم نهي عنهاء ثم امويهاك عاد 
الأمر إلى الاستحباب . 

وتقدم كال نا كان عبالحاء' فى لي علده اذى سس با 

وهذا القول هو المختار؛ لأن الحظر كان لعارض» فإذا ارتفع 
العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. 

ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة» كما أشار إليه الحافظ 
ابن كثيرء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه الطوفي إلى 
الأكثرين» ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”". 

وو ا ع كد جل مراك اكوا لمر 
ومحه قرينة عالية أو مقالة تعينق المراد” “'. والله أعلم. 


.)7797( أخرجه البخاري (7؟75) (2)715 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/91/1). 

(9) انظر: «المسوّدة فى أصول الفقها ص(1١)؛‏ «شرح الكوكب المنير» (60/9) (مختصر 
لروضة») ص(865) المذكرة الشنقيطى على الروضة» ص(95١2‏ ”9١)؛‏ «أضواء البيان») 
(5/0)؛ «مختصر الروضة». ْ 

(5) انظر: «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص(5؟؟١5).‏ 


فك --ي ست 


مِنْ مَسَائْل الأثر 


وَلا مَك يَقَتَضِي التَّكَرَارَ عَلّى الصَّحِيَح إل إِذَا دل الدَئِيَلُ عليه ولا 
م يَقْتَضِي الفور. وَالأَمَرٌ رٌ بِإِيَجَادٍ الفِعَلٍ أَمَ هر به وَيِمَا لا يتم م الفِعَلٌ إِلَّا بِهِ؛ 
كَالفَمَرٍ بِالصَّللاةٍ أَمَرٌ بِالطّهَارَة ةِالمُؤّديَةِ إِلَيَهًا. وَإذَا فَعِلَ خَرَج القاكوة 
عَنٍ العَهَدَةٍ ). 

المسألة الأولى قوله: (وَلا يَقَنَضِي النَكَرَارَ) : ): اعلم أن صيغة الأمر 
تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا أء ولا خلاف في ذلك وإنما 
الخلاف فيما زاد على المرة» وهو التكرار» بمعنى فعل المأمور به كلما 
قدر عليه المكلفء. فالأمر من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور: 

١‏ إما أن يقيد بما يفيد الوحدةء فهذا يحمل على ما قيد بهء ولا 

يقتضي التكرار؛ كقوله تعالى: 9وَلنَّه عَلَ ألنّايس حِجٌ لْبَيْتِ مَنِ اسْنَطَاءَ اله 
0 [آل عمران: 97] فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار 
الاستطاعة» لكن سثئل رسول الله كَةِ: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب 
بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة''' فيحمل الأمر في الآية على 
الوحدة؟ لهذا الدليل من الس 

؟ - أن يقيد بما يفيد التكرارء وهذا فيه خلاف”''» والصحيح أنه 
يحمل على نا قيد يه هق إرادة التكران» كنا رسعه المضنف» والقيد قد 


ب" 


. من حديث أبي هريرة 5ن‎ )١779( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) نقل صاحب «شرح الكوكب المنير» (51/9) الاتفاق على أنه للتكرار. مع أن بعض‎ 
.)١177/١( الحنفية خالفوا. فانظر: «كشف الأسرار»‎ 


مِنْ مَسَائِلٍ الأَمَرِ 7 0 


يكون صفة» وقد يكون شرطاًء فالشرط؛ كقوله تعالى: #وَإن كُنحَمَ جثبًا 
َأَظْهّرُواً* [المائدة: +]» فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منها. 


ع رصح سه 


والصفة؛ كقوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَالسَارِقَة فطعو أيدِيَهُمَا» 
[المائدة: 174 فكلما حصلت السرقة وجب القطع. ما لم يكن تكرار 
السرقة قبل القطع. 

وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والضفة علة ثابثة» كما مثل 
فيعون الشكرار لوجوةه العلة» معت أنه كلها وحدت العلة وحهةد 
الحكم''". فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرارء مثل: إن جاء زيد فأعتق 
غبداً من نيدي فإذا جاء ويد حصل ما علق غليه. الأمر» لكن لا يتكرر 
بتكرر مجيئه . 

 “‏ الأمر المطلق الذي لم يقيد. فهذا فيه خلاف» هل يقتضي 
التكرار أو /ل؟ 

فمنهم من قال: يقتضي التكرارء وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة» 
وانن القصيان عن عاللقاء وهو رواية عن أهيد اشعارها اكد أصيدايي 
لأن الأمر كالنهي» في أن النهي أفاد وجوب التركء والأمر أفاد وجوب 
الفعل» فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبدأأًء وجب أن يكون 
الأمر ينيد وجوب- الفعل على الاتضال أيداء وغذا معني الدكران 
والمراد به: حسب الإمكان. 

والقول الثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار؛ لأن ما قُصد 
به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة» والأصل براءة الذمة مما 
)١(‏ «شرح الكوكب المنير» (557/9؛ 57). 


(0) انظر: «المنخول» للغزالي ص(8١٠3)؛‏ «شرح الكوكب المنير) (57/9)؛ «العدة) 
5/1١١‏ 3). 


228 من مسايو لمر 


زاد عليهاء بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة. ولا يلزمه تكراره 
والمداومة عليه وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال 
حقيقة الفعل في الوجود لا على كمية الفعل» ولو قال السيد لعبده: 
أدخل السوق واشتر تمراء لم يعقل منه التكرار» ولو كرر العبد ذلك 
لحسن لومهء ولو لامه سيده على عدم التكرار لَعْدٌ السيد مخطنا . 

وهذا هو اختيار المصنف - هنا فإنه قال: (ولا يَقَكَضِي التَّكَرَارَ 
عَلَى الصَّحِيّح) أي: عند الإطلاق» كما يدل عليه ما بعده» وهو رواية 
عن الإمام ال اختارها أبو الخطاب» وهذا هو الصحيح عند الحنفية» 
ورجح ذلك الطوفيء. ومال إليه ابن قدامة» واختاره ابن الحاجب""'. 

وهذا القول هو الراجح». وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع 
المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل» لقوة مأخذه. ويؤيده أنه قد 
عُلِمَ خسن قول القائل: افعل كذا أبداًء أو افعله مرة واحدة» فلو دل 
الأمر على التكرار لم يكن لقوله: (أبداً) فائدة» ولكان قوله: (مرة 
واحدة) تناقضاً؛ لأن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار. 

وأمّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهيء 
فغير صحيح؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن, أمّا الاشتغال 
به أبداً فغير ممكن. فظهر الفرق. والله أعلم. 

وأما ما فيه التكرار فذلك لنصوص أخر وقرائن وأسباب توجب 
ذلك؛ كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات ليس لأجل 
الأمر بهاء وإنما لتكرار أسبابهاء وهي الأوقات. 

ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن» بعد مؤذن فهل يكتفي 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر مع شرحها) (7/8/5)؛ «مختصر الروضة» ص(87)؛ «مختصر 
المنتهى) (؟/١8)؛‏ «أصول السرخسى») ص(١5).‏ 


ل ئ شتت 4111 2 
اليا قد الحضال17, 

المسألة الثانية: قوله: (ولا يَقَتَضِي الفَوَرَ) أي: عند الإطلاق 
بخلاف: سافر الآن» فهى للفور» وسافر رأس الشهرء فهى للتراخى؛ 
لوجود القرينة. 

والفور معئاه: المبادرة بالفعل عقب الأمر فى.أول وقفت الإمكان. 
والعراخي : تاعين القعل عن أولء:وقت الأآمكان: والقاكلون ياف الأهر 
للتكرار يتفقون على أنه للفور؛ لأن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة. 

وأما القاقلوة بآن الأمر لبن للتكران. فاعدلتوا ىن ذلك غلى قولية: 

الأول أنيا لا تتتضن القوره ويه قال أكفر الشنافسة وأكثر الحشية؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمدء بل الأمر لمجرد الطلب فلا يقتضى الفور 
ولا التراخى» وقد يقتضى؛ لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من 
غير اختصاص بالزمن الأول أو الثانى» بل فى أي زمان وجد فيه أجزأ . 

والقول الثاني: أنها تقتضي الفور. وهو قول المالكية وبعض 
الشافيةة: وسفن الحفقية. وهر ظاعر المتهب عط الحتاية'": وعذاءهو 
القول الراجح إن شاء الله؛ لما يلي: 

آيواباف هن كشا «ابله تعالى: فيها الآمر بالميادية إلى امال 
أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك؛ كقوله تعالى: #87 وسَارعواً 
)١(‏ انظر: «المجموع» (19/5١١)؛‏ «فتح الباري» (97/5)؛ «فتاوى العز بن عبد السلام) 

ص(872)؛ «التمهيد) للإسنوي ص(”7587)؛ «حاشية الصنعاني على شرح العمدة» 

(/58».؛ «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» للمؤلف حديث .)١95(‏ 


(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد) (854/5)؛ «العدة» (١/581)؛‏ «أضواء 
البيان» (6/؟١١).‏ 


ساك 


2 اح اع اله 0 م حي اال ا م7 عي 27ج ا 
إِك فْروٌَ من ربكم وَجَنَةٍ عضها السَّموّت والارض أُعِدَّتَ لِلْمتَّقِينَ 9 * 


عر 


لآل عمران: #١]ء‏ وقوله تعالى: #فَأسَتَيقوا الْحَيوَتِ* [البقرة: +]1١44‏ وقوله 
تعالى: #إِنَّهُمْ كانوا مترغوب ف الْحَيَردْتِ؛ [الأنبياء: ١؟]‏ 

: ما جاء في قصة الحديبية» وفيها: (قال رسول الله كَكِةٍ لأصحابه‎ - ١ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا) قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث‎ 
مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من‎ 
الناس... الحديث)”""» ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل‎ 
الرسول يَلِةِ على أم سلمة مغضباً ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس! إني‎ 
. "' آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» كما في رواية ابن إسحاق'‎ 

د أن السبادرة بالقعل. أصوط وآأيرا.للدمة». وادل. عدبي 
الطاعة» والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان 
عنها . 

: - وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر للفورء كذلك اللغةء 
فإن السيد لو أمر عبده بأمرء فلم يمتثل فعاقبه» فاعتذر العبد بأن الأمر 
على التراخي لم يكن عذره مقبولاً. 

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في عدة مسائل ومنها: تأخير الحج مع 
الاستطاعة» وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول» وتأخير قضاء الفوائت 
0 ذلك 77 , 

المسألة الثالثة: قوله: (وَالْأَمَرٌ بِِيَجَادٍ الفِمَلٍ أَمَرٌ بد وَبِمَا لا يَتِمْ 
الفِعَلٌ إلا بهِ) أي: إن ما توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5908١(‏ وانظر: «فتح الباري» (0979/0. 


(؟) «زاد المعاد» (/ا70). 
() انظر: «أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء؛ ص(755). 


مِنّ مَسَائِلٍ الْأَمَرِ - 
منه الذمة فهو واجبء. إذا كان ذلك في مقدور المكلف. وتحت هذه 
القاعدة صورتان» وذلك بناء على دخول المندوب في الأمر: 

١‏ - مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ كالأمر بالصلاة أمر 
بالطها وق .ولام بكر العورة آم كر اها مي 

ووجه هذه الصورة: أنه لو لم تجب الطهارة ‏ مثلاً ‏ لوجوب 
الصلاة لجاز تركهاء ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب المتوقف عليهاء 
واللازم باطل. 

١‏ ما لاا يتم المندوب إلا به فهو مندوبء فالأمر بالتطيب يوم 
الجمعة كما في حديث ابن عباس #يا: (وأصيبوا من الطيب”" أمر 
بشراء الطيب ندباً لا وجوباً. 

وهذه الصورة لا تدخل - على رأق المصدف . لآنه لا ير أن 
المتلوب: مأمونر به والله أعلم. 

السياثة الرابعة: قوله: (وَإِذَا شعِلَ خَرَجَ المَأمُورٌ عَن العّهَدَةٍ : 
(فعل) بالبناء للمجهول آأي+ قعل المأمور يه» والقهدة+ يضم العين تعلق 
الكس بالمامون .و المفض :أن السامون الاك مامز ضاي وده 
صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمرء ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء. 
والإجزاء معناه: براءة الذمة وسقوط الطلب. أما الإثابة على الفعل 
فليست من لوازم الإجزاء.ء فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة» ولا يحصل 
الغواب»: وقد يكون منابا بولآ ثيرآ الذمة: 

فمثال الأول: قول الزور والعمل به في الصيام. فقد قال النبي َل : 
)١‏ تمثيل المؤلف بالطهارة فيه نظر؛ لأن فيها دليلاآً يخصهاء بخلاف الأمر بشراء ما يستر 


العورة. والله أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري (8615). 


7 مِنّ مَسَائِلٍ الأمَرِ 


«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)"''. فقول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب 
الصوم. وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنهء 
فبرئت الذمة للامتثال» ووقع الحرمان للمعصية» وهذا على قول 
الي 0 

والثاني: كأن يفعل فعلاً ناقصاً عن الشرائط والأركان» فيئاب على 
ما فعلء ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاًء فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه 
يخرج التمام» وإذا ترك شيئا من واجبات الحج؛ كالمبيت بمزدلفة فإنه 
يجبره بالدم على قول الجمهورء. وإذا ضحى بمعيبة وجبت عليه سليمة» 
وإذا فوت الجمعة بقي في العهدة. فالنقص إما أن يجبر بجنسهء أو 
ببدلهء أو بإعادته كاملاً» أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه'”“» والله أعلم. 


030 رواه البخاري .)١190(‏ 


(0) يرى ابن حزم أن المعصية تبطل الصوم. انظر: «المحلى)» (5//الا١).‏ 


ا 1 5 2 2 ا ار 
مَىَ يَدخل فِي الْأمَرٍ والنهي وَمَنَ لا يَدخل 


مَنْ يَدَحْل ف الأمّر والنهي وَمَنْ لا يَدَخْل 


(يَدَخُلَ في خِطَّاب اللَهِ تَعَانَى المُؤَمِنُوَنَ. والسَاهِيَ والصّبِيُ 
وَالْمَجَنُوَنُ تَيَرٌ دَاخِلِيَنَ فِي الخِطابه والكّمارٌ مُحَاطَبُوَنَ بِمُرُوعٍ 
مََرَ ([©) فَالوأْ ل تك مت لهي 407 [المدثر: ؟4 48]). 

ذكر المصنف في هذا المبحث من يدخل في أوافق الشرع ونواهيهء 
ومن لا يدخل» ولو أَخَرَ هذا الموضوع بعد مبحث النهي لكان أحسن. 

قوله: (يَدَخُلَ في خِطَابٍ الله تَعَانَى المُؤْمِنُوَنَ) المراد 
بخطاب الله: الخطاب التكليفي المتضمن لطلب الفعل أو الترك؛ كقوله 
تعال: ظوَآَقِيمُا ألصَلَوةَ4 [البقرة: *4]ء وقوله تعالى: #وَلَا تَفْريوا الزن » 
[الإسراء: ؟"]. 

والمراد بالمؤمنين: المكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن بالله ورسوله؛ 
لدخول النساء في جمع الذكور إذا وجدت قرينة كما هناء والمكلف هو 
البالغ العاقل . 

قوله: (والسَاهِيَ والصَّبِيُ وَالمَجَنُوَنُ غَيَرٌ دَاخِلِيَنَ في الخِطَّابٍ) 
الساهي اسم فاعل من: سها يسهو سهواً فهو ساوء قال أهل اللغة: 
(السهو والسهوة: نسيان الشيء والغفلة عنهء وذهاب القلب إلى 
و 


.)5٠05/١5( «اللسان» مادة: (سها)‎ )١( 


2 الى و ارا ًِ 3 000 هد 
مَن يَدخل فى الامّر وا لنهى وَمَنْ لا يتدخل 
كك “تت وه امكاشتس ف .لوقت نات اماد ته هه 


فالساهي في حال سهوه غير مكلف؛ لأن مقتضى التكليف فهم 
المكلف لما كلف بهء وهذا لا يتم إلا بالانتباه» ولهذا لا يجب سجود 
السهو على من سها في صلاته إلا بعد التذكر وزوال العذرء وحينئذ 
وكرن مكنا , 


وقوله: (والصّبيَ) هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطمء. ويطلق 
على ١‏ لصغير دون الغلام''' . 

والصبي غير مكلف» سواء أكان مميزاً على القول الراجح» أم غير 

وقوله: (والمجنون) هو فاقد العقل. وهو من لا يطابق كلامه 
وأفعاله كلام وأفعال العقلاء'"' . 

وهو غير مكلفف؛ لقوله كَة: «رذ فع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ . وعن الصبي حتى يكبر. وفي رواية: حتى يحتلم. وفي رواية: 
حتى يبلغ. وفي رواية: حتى يَثِيبٌ. وعن المجنون حتى يعقل» '". 
يفهم لا يصح تكليفه؛ لعدم قصد الامتثال. 

فإن قيل: كيف 3 تقولون: إن الصبي والمجئنون غير مكلفين مع 
وجوب الزكاة انوك الجنايات وقيم المتلفات فى ماليهما؟ 


.)١0١0(ص «القاموس» مادة: (صبو) (7/9137/5)؛ «معجم لغة الفقهاء»‎ )١( 

(؟) «معجم لغة الفقهاء؛ ص(٠5).‏ 

() أخرجه أبو داود (5507)؛ الترمذي (577١)؛‏ والنسائي (51/5١)؛‏ وابن ماجه 
410 )من على ضَينهء وذكره البخاري تعليقاً في «الطلاق والحدود» (2)"88/9 
(7/1) الدج الباري» وهو مروي مرفوعاً من عدة طرق» يقوي 0 0 
وروي موقوفاً. ومثله لا يقال بالرأي» وهو مروي عن عدد من الصحابة وين 


1 5 2 ل ا ا 
مَىَ يَدخل فِي الْأمَرٍ والنهي وَمَنَ لا يَدخل 


اله أن هذا ليس من خطاب التكليف» وإنما هو من خطاب 
الوضع»ء وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل. + وتوضيحه: أن هذا 
من باب ربط الأحكام بأسبابهاء بمعنى أن الشرع وضع أسياباً تقنصى 
أحكاماً تترتب عليهاء تحقيقاً للعدل في خلقه. ورعاية لمصالح العباد. 
فمتى وجد السبب وجد الحكم.ء فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة» سواء 
كان النصاب لبالغ عاقل» أو لصبيء أو لمجنونء وكذا نقول إذا وجد 
الإتلاف وجب الضمان إذا لم يرض صاحب الحق بإسقاط حقهء مهما 
كان المَتْلِفْء والله أعلم. 

وله انق بشاطتكون بِمُوُوَعِ الشَرِيّعَةِ..) المراد بالفروع : 
الأحكام العملية من الأوامر؛ كالصلاة» والزكاة» والنواهي؛ كالزنا 
وشرب الخمر. ولو عبر المصنف بالأوامر والنواهي لكان أولى”"' . 

فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وما ذكره المصنف من 
أنهم مخاطبون. هو القول الراجح؛ لقوة دليله» وأما كونهم مخاطبين 
بالإسلام فهذا لا خلاف فيه. 

قال تعالى: #آإما مَلَكَكٌ في سَثَرَ (©) الوا لَرَ تك > بت اليه © مد 
كُ ملم الست (© رسكن عوْسُ عم تيت © و ل 5 
حي أتَنَا ألقِينُ ©* [المدثر: 5: -47]ء وقال تعالى: لقلا صَنَنَ علا صَلَّ 
0 لين كدب وو 50 [القيايةة 181 ]ومع الأدلة أيكيا السك 
بالعمومات؛ كقوله تعالى: ظوَلِلَه عَلَ لدان حِخ الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطاءَ له 
ديلا ذل عبتراةة ]ا وقول جعاتى؟ وين 2ل خذرا ويك عيذ كر 


مَسَحِلٍ © [الأعراف: .]"١‏ 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام كأَنْهُ حول مصطلح (الأصول والفروع) في: «الفتاوى» 
(كرحكة). 


6 مَنَّ يَدَخُلَ فِي الأَمَرِ والنّهي وَمَنَّ لَا يَدَخُلْ 

ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به 
حال كفرهء قال تعالى: #وما متمد أن ثُقَيْلَ نو تَتَقَدتيمْ إل انهم 
حكفروأ بِأَلَهُ وَرَسُول 4 [التوبة: 04] فالإيمان شرط لصحة الفعلء ولا 
يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون حال كفرهم؛ لأن المراد بذلك 
أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء والمراد هنا أنهم 
لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ولا تنفعهم. 

وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى؛ لقوله تعالى: قل 
ليه كرا إن بتكهرا عدر تجر نا كل حلت [الأشالة بن 

ولقول النبي كَل لعمرو بن العاص: ١أما‏ علمث يا عمرق أن الاسلام 
يهدم ما كان قبله)"'2. ولأن في ذلك ترغيباً له في الإسلام» فإنه إذا علم 
أنه لا يطالب بقضاء ما ترك فإنه يرغب في الإسلام» إذ لو كلف بالقضاء 
لفو عن الإببلام'"" > والله أعلي: 


0 أ 0 
1 1 1 


.)١97( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) لا داعى للإطالة فى هذه المسألة؛ لأنها ليست من أصول الفقه؛ لأن أثر الخخلاف‎ 
فيا إنما يكلون فى الدار الكدي سئي عتب الكاقى قباد على زاب الكش‎ 
ومسائل أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام والتكليف في هذه‎ 
الدار. والخلاف في هذه المسألة لا يظهر أثره في الدنيا؛ لأن الكافر لا تصح منه‎ 
799/5/5( العبادة حال كفرهء وإذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. انظر: «المحصول»‎ 
51)؛ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص(95). وانظر: كلاما‎ 
ماتعاً للشاطبي في إدخال مسائل ليست من الأصول في أصول الفقه في «الموافقات»‎ 

(31غ). 


6 مَنَّ يَدَخُلَ فِي الأَمَرِ والنّهي وَمَنَّ لَا يَدَخُلْ 

ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به 
حال كفرهء قال تعالى: #وما متمد أن ثُقَيْلَ نو تَتَقَدتيمْ إل انهم 
حكفروأ بِأَلَهُ وَرَسُول 4 [التوبة: 04] فالإيمان شرط لصحة الفعلء ولا 
يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون حال كفرهم؛ لأن المراد بذلك 
أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء والمراد هنا أنهم 
لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ولا تنفعهم. 

وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى؛ لقوله تعالى: قل 
ليه كرا إن بتكهرا عدر تجر نا كل حلت [الأشالة بن 

ولقول النبي كَل لعمرو بن العاص: ١أما‏ علمث يا عمرق أن الاسلام 
يهدم ما كان قبله)"'2. ولأن في ذلك ترغيباً له في الإسلام» فإنه إذا علم 
أنه لا يطالب بقضاء ما ترك فإنه يرغب في الإسلام» إذ لو كلف بالقضاء 
لفو عن الإببلام'"" > والله أعلي: 


0 أ 0 
1 1 1 


.)١97( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) لا داعى للإطالة فى هذه المسألة؛ لأنها ليست من أصول الفقه؛ لأن أثر الخخلاف‎ 
فيا إنما يكلون فى الدار الكدي سئي عتب الكاقى قباد على زاب الكش‎ 
ومسائل أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام والتكليف في هذه‎ 
الدار. والخلاف في هذه المسألة لا يظهر أثره في الدنيا؛ لأن الكافر لا تصح منه‎ 
799/5/5( العبادة حال كفرهء وإذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. انظر: «المحصول»‎ 
51)؛ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص(95). وانظر: كلاما‎ 
ماتعاً للشاطبي في إدخال مسائل ليست من الأصول في أصول الفقه في «الموافقات»‎ 

(31غ). 


هَل الْأَمْرٌ بالشيءٍ تَهَيَّ عَنَ ضِدَهِ؟ 22 


- 01 َ 16 وبق . 2 
هَل الأمرٌ بالشيء نهيّ عن ضده؟ 


(وَالأَمَرٌ بالشَّيءِ: نَهَيّ عن ضِدَّهِ؛ والنّهَيّ عن الشَّيءِ: أَمَرٌ بِضِدَّوِ)". 

لا خلاف أن صيغة الأمر (افعل) مغايرة لصيغة النهي (لا تفعل) 
فيكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظء 
فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما: فعل الشيء» والكفُ عن ضله. 
فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار الثاني هو نهي. فإذا قال له: اسكن. 
فهذا أمر بالسكونء نهي عن ضده'' وهو الحركةء قال تعالى: ييه 
ليت َمَنوَا إذا لَتبِْرَ فِكةٌ كَنَمْيُوا» [الأنفال: 4]. فالأمر بالثبات نهي عن 
عدم الثبات أمام الكفارء وقد دل على ذلك قوله تعالى: #يكأَيُها لين 
ميا 11 لتر الت كدروا يننا كل 6 الأتبار 46 [الأنفال: ١ل]ء‏ 
ومثاله - أيضاً ‏ الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس» 
فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمداً لغير عذر بطلت صلاته؛ 
لآن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس . 


والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى» لا من جهة اللفظء 


)١(‏ استظهر الشنقيطي أن هذه المسألة مبنية على قول المتكلمين ومن وافقهم من 
الأصوليين بالأمر النفسي» وهو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ولا ريب 
أنه قول باطل مبني على زعم باطل» وهو أن كلام الله تعالى مجرد المعنى القائم 
بالذات فلا حروف ولا ألفاظ راجع «مذكرة الشنقيطي» ص(77). 

(؟) الضدان: أمران وجوديان» يستحيل اجتماعهما في محل واحد؛ كالقيام والقعود, 
والنقيضان: أمران لا يجتمعان» ولا يرتفعان؛ كالعدم والوجود. انظر: «التعريفات» 
ص(2١17١).‏ 


هَل الْأَمَدٌ بالت ء تَمَح عن ضدّه؟ 
إل ا ا ل ا 


فإذا قال له: لا تتحرك. فهذا نهي عن التحركء أمر بضدهء وهو 
الحكون: 

والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قال له: قم. فإن له 
أضداداً من قعود وركوع وسجود واضطجاعء وهو منهيٌ عن ذلك كله. 

والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقطء فالنهي عن القيام أمر 
بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع وغيرهما؛ لحصول الامتثال 
بذلك الواحد. 

واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها آراء الأصوليين 
والفقهاء. وتعددت مذاهبهمء والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيمء ورجحه الشنقيطي أن الأمر بالشيء ليس 
هو عين' الدهنى عن قيدة». ولكنه يستلومه؟ لآن طلب: السيء طلب له 
بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم من باب (ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب) فقولك: اسكن. يستلزم نهيك عن الحركة؛ لأن المأمور به 
لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. 

والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده؛ لأن النهى عن الشيء طلب 
لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم» فقولك: لا 
تتحرك» يستلزم أمرك بالسكون؛ لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع 
الفايس بقيلة» يوالله أعل ”5 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (١١/١0)؛‏ «الفوائد» لابن القيم ص(1١5)؛‏ «مذكرة 
الشنقيطى») (ص,77. 58). 


ااال للس سس لو 666 


(والنّهَِيُ: اسَيدَعَاءٌ التّرَكِ بالكول مقن هو دونه على سيمل 
الَوجُوَبٍء كيدل عَلَى قُسَادٍ الْمَنَهِيٍّ عَنَّهُ وَتَرِدٌ صِيَعَةُ الْأَمَر وَالْمُرَادُ بهِ: 
النّدَثُ أو الابَاحَةٌ أو التَّهَدِيَدُ أو السَّسَويَةُ أو التّكُوِينٌ). 

النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب» 
وشرح التعريف يستفاد مما تقدم في شرح تعريف الأمر. 

وقوله: (عَلَى سَبِيَلٍ الَوجُوَبِ) أي: وجوب الترك. وهذا القيد 
لإخراج الصيغة المستعملة في الكراهة. 

وللنهي صيغة واحدة» هي المضارع المقرون بلا الناهية؛ كقوله 
تعالي + اول قروا الزن 4 [الإس 8+ وقد يعاد الى بخبر عله 
الفبيخةة وذلك عمقل 0 الخبرية ”الس وردت يلظ التحريم 
كقوله تعالى: حرمت عََِثْْ بص أتصلم» [الباء؟ 8# أن ذه نفي الحل ؛ 
كقوله تعالى: طيَايهَا ألَِسِنَ ءَامَنا لا يحل لَكُمْ أن روأ لنسآه كنا4 
[النساء: 19]» أو لفظ (نهى) كحديث أبي سعيد ذه قال: (نهى 
رسول الله يَكِيهِ عن صوم يوم الفطر ويوم النحر)''" . 

قوله: (على سبيل الوجوب...) اعلم أن صيغة النهي عند الإطلاق 
والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين : 

الأول؟ تحريم المنهي عنه»ء وهو معنى قول المصنف: (على سبيل 


)22 رواه البخاري (9*١١),؛‏ ومسلم (/اكم). 


-52 077971 <+؟اااااببي ب ا 
الوجوب) أي: وجوب الترك» ومن لازم وجوب الترك تحريم المنهي 
غنه» .وعذا باتفاق الآكمة الأربعة.. والجميور على أن النيى يقتفيى 
التكرار والفورء فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك 0 
يفعل المنهي عنه 0 أي وقت من الأوقات» قال تعالى: ووم 7 

ون تقر هما 12 كله ار 4 [الحفر 1 لمر الله تحالى بالاتعهاء 


يقول الإمام الشافعي: (أصل النهي من رسول الله يل أن كل ما 
نهى عنه فهو محرمء حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه 
لمعنى غير التحريم)""' . 

ومثال ذلك: الصلاة إلى القبور» فهي محرمة بدليل النهي الذي 
ورد في حديث في مرثد الغنوي به قال: قال رسول الله كَةِ: «لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها""'. 


ومثال مجيء النهي لغير التحريم قوله عد : دلا يمسن أحدكم ذكره 
سفكة وتو بول)"" تقل دس السائظ انه سر هه الحبيون: أذ الى 
للكراعةة لأ التكر عفيةة عن الانيياقة. لتحذيف» لعل هو إل بفبعة 
منك)”1 . 


الأمر الثاني : مما تقتضيه صيغة النهي: فساد المنهي عنهء فلا تبراً 
الذمة» ولا يسقط الطلب إن كان عبادة» ولا يترتب الأثر المقصود من 


.)١40/١( «الأم» للشافعي (0790/97. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)9177( أخرجه مسلم‎ )0( 

() رواه البخاري (61١)؛‏ ومسلم (519؟) (59). 

(:) انظر: «فتح الباري» .7517/1١(‏ 555)» والحديث سيأتي في ص(151١).‏ 


العقد على العقد إذا كان معاملة» كما تقدم في الكلام على «الباطل» 
والقول بالفساد هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث عائشة وَْيَا: أن 
النبي يَلدٍ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد200» ووجه الدلالة 
منه: أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي كَكِيهِ فيكون مردوداًء وما 
كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد؛ لأنه فاسد. 

فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة» 
ونهى عن بيع الغرر» وعن بيع ما لا يملك» فإن وقع شيء من ذلك حكم 
بفساده . 

وقد لاا يقتضي النهي الفساد إذا وجد دليل» مثل حديث 
أبي هريرة دنه عن النبي يَيِةِ قال: «لا تَصَرُُوا الابل والغنم فمن ابتاعها 
بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسك. وإن شاء ردها 
وصاع تمر)”" فلا يدل النهي على أن البيع فاسدء بدليل أنه جعل الخيار 
الم 

ثم ذكر المؤلف أن صيغة الأمر تأتي للندب» وللإباحة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك». وليس هذا تكراراً؛ لأن المقصود هناك بيان أن الصيغة 
لا تخرج عن الوجوب إلا بدليل» والمراد هنا بيان ما استعملت فيه 
الصيغة من المعاني. 


وتأتي للتهديد مثل قوله تعالى: ##8قُلَ تَمَتَكوَا ون مَصِيركُمَ إِلَ دار » 


)١(‏ أخرجه مسلم (1718)؛ وأخرجه البخاري تعليقاً في (البيوع») وموصولاً في (الصلح). 
انظر: «فتح الباري») (0085/5) . 

(؟) رواه البخاري (58١5؟)؛‏ ومسلم )١515(‏ وقوله: ١لا‏ نُصروا»: بضم أوله وفتح ثانيه 
بوزن: تُزكواء والتصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. 

(7) انظر: «فتح الباري» (4)7737/4؛ وفي «طرح التثريب» (078/5) نقل الإجماع على أن 
بيع المصراة صحيح . 


ب السسط 1111 1ت 
[إبراهيم: 0] والقرينة الصارفة إلى التهديد أن ذكر الوعيد يدل على التهديد. 
أو للتسوية؛ كقوله تعالى: #فاصيروا أو لا صَيروأ» [الطور: 15]. 

أو للتكوين» وهو الإيجاد من العدم بسرعة؛ كقوله تعالى: يوأ 
و حَيِكِنَ # [البقرة: 16]. 


والأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على «الأمر» عند ذكر الإباحة 
والندب» كما تقدم . 
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و 

الحَام 
(وَأَمَا العَامٌ فَهَوَ مَا عَم شَيَئَيَنَ قُصَاعِداً من قَوَلِكَ: عَمَمَتٌ ريدأ 
وَعَمَراً بِالْعَطاء وَعَمَمْتَ جمِيْع ع النَّاسِ بِالْعَطاء وَأَلَمَاظهُ أرقف 27 بَعَهُ: الإسم 


الوَاحِدٌ المَعَرّفُ ِالأَّيِفٍ واثالام, وَاسَ سَمٌ الَجَمَع المقدف بِالأَلِفٍ والالام 
وَالدسَمَاءٌ الْمَُهَمَةُ د( مَنْ) فَيّمَنَ م وَ(مَا) فَيّمَا لا يَعَقِل وَ(أَيْ) في 
الْجَمِيَّع وَ(أَينَ) فِي الْمَكَانِ وَ(مَتَى) في الزَّمَانِ وَ(مَا) في الاسَيِمَهَام 
وَالجَرَاءٍ وَغَيَرِدِ وَ(لا) في النْكرَاتِ كَمَوَلِكَ: لا رَجَلَ فِي الدَارِ وَالعَمُوَمٌ 
1 ا د 00000 0 2 مس - 0 2 3-8 03 1 - 

مِن صِماتٍ النطق» وَلا يَجُوَرْ دَعَوَى العٌمُوَم في غَيَرِهِ مِنَ الفِقَلء وَلا مَا 
يَجَرِيٌ مَجَرَاةُ). 

اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من 
المباحث الأصولية المهمة» فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد 
حصر لهاء كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة. 

وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة 
شروط الاستدلال» كما تقدم. كان لزاماً على الأصولي والفقيه أن يعنى 
بدراسة دلالات الألفاظء ويستفيد من قواعدها وضوابطها. 

والعام لغة: الشامل. 

واضطلاها : ما عم اميك فضا عدا : 

وقوله: (مَا) أي: لفظ.ء وهي جنس في التعريف» تشمل ما يراد 
تعريفه وغيره. 


ار الال 

وقوله: (عَم شَيَتَيَّن ن) أي : تناول شيئين دفعة واحدةء وهذا قيد 
يخرج ما لا يتناول إلا واحداً؛ كالعلم مثل زيد»ء والنكرة المفردة في سياق 
الخوا ىت مثل: (رجل) فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنياء لكن 
بدون استغراق» ومنه قوله تعالى: «فْسَحرِرَ رَقَبَةَ © [المجادلة: *]. 

وقوله: (قَصَاعِداً): حال حذف عاملها وصاحبها؛ أي: فذهب 
المعدود صاعداً عن الشيئين» وهذا قيد لإخراج المثنى النكرة في 
الإثبات؛ كرجلين. 

وبقي على التعريف قيد آخر وهو (بلا حصر)"'' لإخراج اسم العدد 
كمائة وألف؛ لأنها تشمل اثنين فصاعداء ولكنها بحصرء والعام بلا 
حصرء فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكثرة» لكن الكثرة في 
العام غير محصورة» وفي العدد محصورة. 

وقوله: (مِنّ قَوَلِكَ: عَمَمَتٌ زَيّداً وَعَمَراً بِالّعَطّاءٍ... إلخ) أي: إن 
العام مأخوذ من قولك: (عممت بالعطاء) أي: شملت المذكورين» ففي 
العام تبمو لك آي يكون مثالا للعام الذي يتناول شيئين» والعام الذي 
اول ميم لني 7 

ثم ذكر المصنف أن صيغ العموم أربع» وهذا ليس على سبيل 
الحصر؛ لأنها أكثر من ذلك» وإنما حصرها بأربع مراعاة للطالب 
الميتدئ. وصيغ العموم كما يلي : 

(الاسَم الوَاحِدُ الَككَلَفَ ِالأَيِفٍِ واللام). والمراد بالواحد 

المفردء والمراد بالآلف واللام (أل) الاستغراقية» فإن مدخولها عامء 


)١(‏ قد تفيد النكرة في سياق الإثبات العموم» كما سيأتي إن شاء الله. 
(0) انظر: «الشرح الكبير على الورقات» للعبادي (87/5). 
() انظر: «اللمع» للشيرازي ص(87). 


0ٍ3)-©ٍة””اتتئ5ئ5ئ5ئتئتئ15ئتت 11 فك 


وعلامتها صحة وقوع (كل) موقعها؛ كقوله تعالى: #إنَّ الْاَنَ لني خْمَرٍ 
إلا أن عموا» [العضره 1*8 فهدا غام بذليل الاسعثناء؛ لأن 
الانتناء معياق العموم, 

١‏ (اسَمٌ الَجَمّع الَمُعَرّفٌ بِالأَلِضٍ والالام) التي ليست للعهد. 
والمراد الجمع لون اللخرى: وهو اللفظ الدال عا جواطةه تيقل 
الجمع وهو ما له مفرد» واسم الجمع» وهو ما ليس له مفرد من لفظهء 
واسم الجنس الجمعي. فالأول: كقوله تعالى: 8مَدَ ألم الْمَؤْمئونَ ©* 
[المؤمنون: »]١‏ وقوله تعالى: #ودًا بلغ الْأَطْملُ 1 الْحُ فَلِسْسَْدوا # 
[النور: 05]. والثاني: مثل كلمة (النساء) في قوله تعالى: #أليَجَالٌ موت 
عَلَ ألِنسَآِ# [النساء: 5"4. والثالث: اسم الجنس الجمعي» وهو ما يدل 
على أكثر من اثنين» ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء؛ كقوله تعالى: #إإِنَّ 
لْبَقَرَ قَمَبَهَ عَلَنْمَا4 [البقرة: ]7٠‏ ومفرده بقرة» أو بالياء؛ كقوله تعالى: 
غلبت روم 40 [الروم: "] ومفرده رومي. 

وأما الف بال العودية فكوة :ماما إذا كان المعهود هاما + كقرله 
تعالى: #أإِد كَل رَبْكَ لَْلِيكَةِ إِنْ حَيِقٌ شرا مِّن طبن (© فد سَوَينُمُ ويَفَحْت 
فد ين دج همعو ام سين © سبد النتيكة كلهم أمثرن 4627 اص : 
الا #] فاق كان المحيوه شاكا «المعئق حياين ‏ كقوله تعالن :96 
سآ إل وعَرْنَ رولا © صَصَى وَعَوث اليول4 [المزمل: ١1ء .]1١‏ 

[الأشتهاة الكجويمة)"رذلاك كأسماء الشرط »+ كقوله تعال + ومن 
ككل شا 2 بق 4 [التساء > ©4]19 وأسماء الاستفهام؛ كقوله تعالى: 
570 تَذهبونَ 5 [التكوير+ +18 وبعضص الأسماء الموضولة؛ كقوله عية: 
«الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»''' . 


. من حديث أم سلمة ويا‎ )3١50( أخرجه البخاري (١١051)؛ ومسلم‎ )١( 


اسعم 

ومن للعموم في العاقلء كما مُثُْلَء سواء أكانت شرطية»ء 

أم استفهامية» أم موصولة. و(مَا) للعموم في غير العاقل؛ كقوله تعالى: 

نكا تشكوا وخ كان يشكنة 4501 #اليقره! اانا وقوته فعاتى : #(زما هلد 

لي 5 لآل عمرات: 148]: وقوله تعالى: #مادًا لَحَبْثْمٌ الْمَرْسَِتَ» 
[القمسس :.ة 


ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على 
معين» وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. 

وقول المصنف: (وَأَيُّ فِي الَحَمِيَع) أي: إن (أيَاْ) تكون شرطية» 
نهو قوله الي : ولاخ مرو ني عل [القصص: 8؟]» 
واستفهامية؛ كقوله تعالى: ##8الِنََلمَ أَىّ اَي لَحصَى لِمَا لما أَمَدَا؟ [الكهف: 
1 .ونوصيولة» كقوله عالق +-<2 ترفك ين كك غيئة 4 أكذ عن 
لمن عَِِا (69* [مريم: 14]. وتكون لغير العاقل كالمثال 0 وللعاقل 
كالمثال الثاني والثالث. 

وقؤلج قافن فِي المَكَانِ وَمَتََى فِي الزَّمَانِ) أي: إن (أين) تكون 
استفهامية للسؤال عن المكان» كما تقدم» وتأتي شرطية؛ كقوله تعالى : 
#أينما تَكووأ 0 لْمَوَتُ4 [النساء: 78]. (ومتى) تأتي استفهامية؛ كقوله 
تعالن : #مق شر أنه * [البقرة: +9191 وشيرطية تحو: مت تسافر أسافر: 

وقوله: (وَمَا فِي الْاسَيِفَهَام وَالجَرَاءٍ وَغَيَرِهِ) أي: إن (ما) تأتي 
استفهامية» وتأتي للجزاء؛ أي: الشرطء وتقدم مثالهما. وفي بعض نسخ 
الورقات (والخبر) بدل (والجزاء») والمراد بها الموصولة» وتقدم مثالها 
أيضاً. وقول المصنف: (وغيره) أي: غير المذكور الذي هو الاستفهام 
والجزاء على نسختناء والاستفهام والخبر على النسخة الثانية» وذلك 
كالخبر غلى النسخة الأولى» والجزاء على الثانية. 


79##ُ7971_ْ+7_ت”ت7ا فلتت ل 1 ل 
5 النوع الرابع من صيغ العموم: (دلا» فِي النَّكِرَاتِ)» والمراد 


أن (لا) المركبة مع النكرة تفيد العموم؛ كقوله تعالى: فلآ رَمْتَ وَلَا 
سوقت وله عذال ى ع اقرع 1149 لالدق» كن سياف النفى تقيد 
العموم, وكذا فى سيياق النهى :أو الخرط» أق الاستفهام الإنكاري؛ 
كقوله تعالى: ثلا يدَعوأ مَمَ أنه أَُدَا» [الجن: 01١8‏ وقوله تعالى: ##وَإِنْ 
لمن التقركين اشتقائة ألرنة حل يسْمَمَ كلم نوك [العوبة: 5]» وقوله 
تعالى: من إِلهُ عَيْدُ اه نكم بضيَءِ# [القصص: .]7١‏ 

وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها: 

١‏ لفظ: كل. وهي من أقوى صيغ العموم؛ وهي تشمل العاقل 

4 ل 

وغيره» المذكر والمؤنث,» المفرد والمثنى والجمع. قال تعالى: # مل 
اح َأبِقَةٌ أَلْوتِ »* آل عمران: ]١186‏ وقال يد : «كل الناس يغدو. فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها)"'. 

ويلحق (بكل) ما دل على العموم بمادته» مثل : جميع » ومعشر» 
ومعاشرء وعامة» وكافة» ونحوها. 

؟ - المضاف لمعرفة» سواء أكان مفرداً أم جمعاً؛ كقوله تعالى: 
#وَإن تَحْدُوأ نِعَمَتَ أله لا َحْصُومآً» [إبراهيم: #*]ء وقوله تعالى: ##يوْصِيك 
كه ىم لد 4 [النساء: .]1١١‏ 

التكرة فى سباق الأيساة؟ كقوله سان * عزوار انا عن المماو ماد 
طَهُورًا» [الفرقان: 148]» وكقوله تعالى: فيا نكهة وَل وان 62 * 
[الرحمن: 18]؛ لأن العموم يناسب الامتنان. 


؟ - النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١77(‏ في حديث طويل. 


2 لللللالماا تائف 


عت 0 1 00 9 [التكوير: 2114 والدليل قوله تعالى: ##هِنَالِكَ 
يوا 8 ا نا 

3 (وَالعٌمُوَمٌ مِنّ صِمَاتٍ النُطّقٍ) : النطق مصدر بمعنى اسم 
المفعول؛ أي: المنطوق. والمنطوق هو اللفظ؛ لأنه ينطق به؛ لاشتماله 
على العروف. فالعموم من صفات الألفاظ. فيقال: لفظ عام؛ لأن العام 
له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في الأمثلة - فإذا 
وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس» وهذا معنى 
العموم» وهو مفهوم من لسان العرب. هذا مذهب السلف من صدر هذه 
الأمة» ومن تابعهم ممن بعدهمء فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص 
العموءة فيواقق المخالف :متهم على صحة الاسعدلال .. ولدذكر معالين 
لذلك : 

الأولية عن عي ابو منهوه كلك قال + لما تدللىة عولد اما 
0 ِظلْرِ 4 ل 7 قال أصحاب النيي ينه : وأينا لم 
يظلم. فنزلت: #إك القَرَكَ لظم عَظِيمٌ» القمان: +0" فالصحابة مان 
تهسوا العموم. في الآيةه إن مرخ الاسم اللموصيول الت #املرا» أو من 
النكرة في سياق النفي #بظأوِ ولم ينكر عليهم النبي كله ذلك الفهمء 
ثم جاء بيان أن المراد بالظلم: الشرك”". قال الحافظ ابن حجر: (فيه 
الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص)"”'. 

المثال الثانى: ما رواه ابن عمر كا قال: قال رسول الله كَل : 
«من جرَّ ثوبه خياذة نم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة ونا : 
)١(‏ انظر: «دلالات الألفاظ) ص(55١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (١/81)؛‏ ومسلم .)١554(‏ 


() انظر: «تلقيح الفهوم» للعلائي ص(95١١).‏ 
(:) «فتح الباري» .)89/١(‏ 


ا تال ١‏ 1 أل 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً» فقالت: إذن تنكشف 
اقذافين :قال افبرخيه: ذراعاً» له يؤذن علين". 


ففهمت أم سلمة وين من لفظ (مَنْ) العموم للرجال والنساءء وأقرها 
الى كللاه. .ولع يتكر ذلك علبهاه لو برق لها سكي الهناي فهذا وليل علي 
أن لفظة (مَنْ) تفيد العموم بدون قرينة؛ لأن العموم من صفات الألفاظ'" . 


وقوله: (وَلَا يَجُوَرُ دَمَوَى الٌمُوَم فِي عَيَرِهِ مِنّ الفِقلء وَلَا مَا 
شرق جوف السمين قي قرل + الوشيره سود إلى النطق. .وقوله+ نين 
الفعل) بيان للغيرء والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم. وهذا يراد 
به الفعل المثبث» نحو: والله لآكلنّ طعاماء فإذا أكل طعاماً واخداً كخبز 
مثلاً حاير لفت 


الوه اموس م ل الع 
مصدر وزمن. . فالمصدر كامن في معئاه إجناعا؛ فإن كان مثبتاً #المصدد 
مثبت . والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنانء كما 
ل ا ا 0 النفى تعم. كما 
مضى » ومثال الفعل المثشرت قول بلال ضيئن : (صلى رسول الله عد د داخل 

4+ 5 
الك فيه له يعم الفرض والنفل؛ إد لا يتصور 0 هذه الصلاة 
فرض ونفل معا. ومثال الفعل المنفي: قوله تعالى: ##وَأَخْرئ لم تَمَدِروأ 


عن بل اسيل 


لبماك [الفتح: ١؟]‏ أي: لا قدرة لكم عليهاء فهو نفي لجميع أنواع 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/41)؛ ومسلم )5١85(‏ دون قوله: (فقالت..)؛ وأخرجه الترمذي 
بتمامه 1١71١‏ والنسائى اتيم وإسئاده صحيح . 
انرا انظر: «تلقيح الفهوم» ص(5١١).‏ 


00 تقدم تخريجه ص(0١6).‏ 


ا تال ١‏ 1 أل 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً» فقالت: إذن تنكشف 
اقذافين :قال افبرخيه: ذراعاً» له يؤذن علين". 


ففهمت أم سلمة وين من لفظ (مَنْ) العموم للرجال والنساءء وأقرها 
الى كللاه. .ولع يتكر ذلك علبهاه لو برق لها سكي الهناي فهذا وليل علي 
أن لفظة (مَنْ) تفيد العموم بدون قرينة؛ لأن العموم من صفات الألفاظ'" . 


وقوله: (وَلَا يَجُوَرُ دَمَوَى الٌمُوَم فِي عَيَرِهِ مِنّ الفِقلء وَلَا مَا 
شرق جوف السمين قي قرل + الوشيره سود إلى النطق. .وقوله+ نين 
الفعل) بيان للغيرء والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم. وهذا يراد 
به الفعل المثبث» نحو: والله لآكلنّ طعاماء فإذا أكل طعاماً واخداً كخبز 
مثلاً حاير لفت 


الوه اموس م ل الع 
مصدر وزمن. . فالمصدر كامن في معئاه إجناعا؛ فإن كان مثبتاً #المصدد 
مثبت . والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنانء كما 
ل ا ا 0 النفى تعم. كما 
مضى » ومثال الفعل المثشرت قول بلال ضيئن : (صلى رسول الله عد د داخل 

4+ 5 
الك فيه له يعم الفرض والنفل؛ إد لا يتصور 0 هذه الصلاة 
فرض ونفل معا. ومثال الفعل المنفي: قوله تعالى: ##وَأَخْرئ لم تَمَدِروأ 


عن بل اسيل 


لبماك [الفتح: ١؟]‏ أي: لا قدرة لكم عليهاء فهو نفي لجميع أنواع 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/41)؛ ومسلم )5١85(‏ دون قوله: (فقالت..)؛ وأخرجه الترمذي 
بتمامه 1١71١‏ والنسائى اتيم وإسئاده صحيح . 
انرا انظر: «تلقيح الفهوم» ص(5١١).‏ 


00 تقدم تخريجه ص(0١6).‏ 


ده سه 
القدرة"''» وكذا الفعل باعتبار أزمنته فهو لا يعم» مثل ما ورد أنه عل 
جمع بين الصلاتين في السفرء فهو إما في وقت الأولى أو الثانية. 

والمراد بقوله: (وما يجري مجراه) القضايا في الأعيان» مثل قول 
الراوي: (قضى رسول الله يل بالشفعة للجار)""' . 
وواقعة عين»» هكذا مثل شرّاح «الورقات» وهو رأي أكثر الأصوليين» 
ومن الأمثلة: حديث (قضى بشاهد ويمين)”" فلا يحمل على العموم؛ 
لأنه فى بعض الأشياء دون بعض . 

ويرى آخرون» ومنهم ابن الحاجبء, والآمديء والشوكاني أن هذا 
يفيد العموم؛ لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة» فلا ينقل صيغة 
اللام غالبا للاستغراق» فحملها على اللام العهدية خللاف الظاهرء 
وخلاف الغالب””' وهذا هو الراجح. 

قال الشوكاق : (افرجحان عمومه وهف كغرق الحصيال كوتهخاضًا 
في غاية الوضوح)””'» ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناسء» والنبي كلل 
لأن حكم المثلين واحدء وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس» والله أعلم. 


.)50/9( )557/١( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (١٠/55-1650١)؛‏ «عمدة القارئ» (١٠/5)؛‏ ١كنز‏ 
العمال» (/8/0). 1 

وراك عملم 0110199 

(:) انظر: «الإحكام» للآمدي (774/5)؛ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 
7 (إرشاد الفحول» للشوكاني ص(10١١)؛‏ شرح الكوكب المنير» (571/9). 

(5) «إرشاد الفحول» ص(50؟١).‏ 
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و 


(والخاصق: :قا تقاين اكقاك والتتصحهة» كقيةز تقكن الخفلة: 
وَهُوَ يَتَمَسِمٌ إلَى: مُتّصِل وَمُتَهَ التنصل: فالتتصل: الاسَتَكنَاكَ وَا لشط: 
وَالمّمَيَتُ بالصّمَةِ). 

لما فرغ من العام ذكر الخاص؛ لأن العام يدخله التخصيص» ولآن 
العام قد يطلق ويراد به الخاص» وقد ذكر أن الخاص يقابل العام . 


فالخاص لغة: لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. يقال: 
خص فلان بكذا: انفرد به» فلم يشاركه فيه غيره. والخاصة ضد العامة. 
واضطااها: اللقظ الدال فك محصور. 


فهو يقابل العام» فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا 
حصر. فالخاص يدل على الحصر: إما بشخص؛ كالأعلام مثل: جاء 
محمد. أو الإشارة» نحو: هذا مخلص في عمله. أو بعدد؛ كأسماء 
الأعداف قح عددى عشروة كايا : 


و 


قوله: (وَالتَّخَصِيَصٌ: تَمَيِيَزٌْ بَقضٍ الجّمَلَةِ) عرف التخصيص؛ 
لأددهر العقصوه يبهذا العف والمقميضن :12+ الأقراد واضطاكها: 
فكأنه قال: إخراج بعض العام. 

وقيل: التخصيص: إخراج بعض أفراد العام؛ أي: جعل الحكم 
الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنهء وهذا 


<12ةا]تآىآأآأ ب ل لطامت 
التعريف أوضح. فإذا قلت: حضر الضيوف إلا خالداً. فإن (خالداً) فرد 
من أفراد العام» وقد أخرج عن حكم العام» فلم يثبت له الحضورء وهذا 
الإخراج بواسطة الاستثناء» والعام إذا دخله التخصيص يسمى العام 
المخصوص. أو المَخَصّصء والدليل الذي حصل به الإخراج يسمى 
(المَخَصّص) بكسر الصاد مشددة» على زنة اسم الفاعل» وهو المراد عند 
الأصوليين» ويطلق المُخَصّص أيضاً على فاعل التخصيص» وهو الشارع. 

قوله: (وَهَوَ يَتْمَسِمٌ إِنّى: مُتَّصِلٍ وَمُتَمَصِلٍ) الضمير يعود على 
المخصّص المفهوم من التخصيص» فهو نوعان: 

١‏ - متصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه» بل يكون مع العام في 
نص واحد؛ كقوله تعالى: #إوَينَّه عَلَ ألنّايس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ أسْنَطاءَ اله 
مسبيلا )4 [آل عمران: 47]» فقوله: 8مَنِ اسَتَطاءَ# بدل من الناس» فيكون 
بحري الموج عاضا بالممعطيو راقرلة قر عن ريه ك3 د الكل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم)""'. 

١‏ - منفصل: وهو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص» 
والمخصص في نص آخر؛ كقوله تعالى: ليوْصِيك أنه ه لدت يدر 
عل حل الْدَسَيين 4 [النساء: .]1١‏ خص بقوله وَكةِ: «لا يرث المسلم 
الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم»”"". 

فول (6ا هن الارتكتتاة واكشوط» والققية بالصّمَة) أ إن 
السخصصن المعتصل هو الأستتتاءء تحو: هذا وقف على أولادي إلا 
الغني» والشرط نحو: إن قدم بكر فأكرمهء والصفة» نحو: أكرم العلماء 
العاملين» وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله . 


.)١١5١( أخرجه البخاري (1805)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١515( أخرجه البخاري (5787)؛ ومسلم‎ )١( 
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الث او الوتضا 


١‏ الاسْتَِتْنَاءٌ 

(وَالاسَتَثَّنَاءٌ: إِخْرَاجٌ مَا لَوَلَامٌ تَدَخَلَ في الْكَلام وَإِنَمَا بصخ 
: مشوّطة ان كبقع ين الممتقتى مولةاشرة زمن شرطد أن يَكُوَنَ 
مُتَصِلة بالكلا وَمِكُوَر قدي الكشتكتى عتى اتكشتتنن معنف وفكوز 
الاسَبَثَْنَاءٌ مِنَ الجنْسٍ وَمِنَ غَيَرهِ). 

هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء» وهو لغة: 
مأخوذ من الكدى؟ أي : العطف والضرف» تقول: ثبيت الحبل أثنيه: إذا 
عطفت بعضه على بعض . وتقول: ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه. 

واصطلاحاً: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام» بإلا أو إحدى 
أعواتها . 
أحل 0 إلا ' شرطا حرم حلالاً أو أحل 
حا 11 

وقوله: (إِخَرَاجٌُ): المراد بالإخراج: الطرح بإسقاط ما بعد أداة 
الاستثناء من المعنى الذي قبلهاء فيخالف ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1707(‏ بتمامه» وأبو داود إلى قوله: (على شروطهم) (7094) وهو 
حديث صحيح بشواهده. انظر: «منحة العلام») الحديث (81/9). 


0 5 000 
المخصص المتصل‎ ١ 
٠: 


وقوله: (مَا لَوَلَاهُ) الضمير عائد على الإخراج؛ أي: لولا ذلك 
الإخراج موجود. 

وقوله: (لَدَخَلَ فِي الْكلام) أي: لدخل ذلك المخرج في حكم 
الكلام السابق» نحو: جاء القوم إلا زيدا. فلولا الاستثناء لدخل (زيد) 
في حكم الكلام السابق.» وصدق عليه المجيء. 

وقولنا: بإلا أو إحدى أخواتها: هذا قيد لإخراج المخصصات 
المتصلة الأخرى؛ كالشرط والصفة؛ لأن تعريف المصنف يصدق عليهاء 
ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لظهوره»ء والله أعلم . 

واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى 
الاصطلاحي؛ لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى 
منه» أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. 

والاستثناء له شروط منها: 

١-أن‏ يبقى من المستثنى منه شيء؛ كأن يقول: له على عشرة إلا 
خمسة. فيلزمه خمسة.ء فإن قال: له علي عشرة إلا عشرة» بطل الاستثناء 
بالإجماع» كما نقله الرازي وابن الحاجب؛ لإفضائه إلى العبث» وكونه 
نقضاً كليّاً للكلام» إلا في قول شاذ"""» وإذا بطل الاستثناء لزمته العشرة 
كلها . 

أما إذا استعنى الأكثر كأن يقول: له على عشرة إلا ستة.. ففيه 
خلاف» فأكثر الأصوليين على الجوازء ورجحه الشوكاني» ومنعه 
فق 


آخرون» منهم الإمام أحمد وأصحابه. وهو قول للشافعى » وهذا 


الخلاف ثيما إذا كان الاسسناء من غدد: 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (81//9؟). 
(0) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكانى ص(59١).‏ 


3ك رو 1 


أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر أو الكل. ومنه 
قوله تعالى لإبليس: #أإنَّ عبَادى لس لك عَكّحَ سُلطدقٌ إِلَّا من أبّعَكَ من 
لَعَاوبتَ 9* [الحجر: ؟4] فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم» بدليل 
قوله تعالى: 9و لكر الكاس وَلْوْ حَرَصْتَ بِعؤْمين 409 [يوسف: 
]٠*‏ ولو قال: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن الجميع أغنياء 
صح الاستثناء» ولم يعطوا شيئا. 

أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماعء نقله الشوكاني"") 
وفنا استثناء النصف ففيه خلاف» والصحيح الجواز؛ كالمثال المتقدم: 
وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية» والراجح عند الحنابلة. 

9د الشرظ العائق. عن شروط الاسغناء ألا.يكون مقصلا بالكلام: 
بايد ل ل سيا 


مباشرة بأن يقول: أعقق عببدي إلا سعيذاً . والثانيى أن يحصل فاصل 
اضطراري؛ كالعطاس والسعال» ونحوهماء فيحكم له بالاتصال» ويصح 


وعلى هذا فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام بطل 
الاستثناء عند الجمهورء وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
الكلام وااجداء واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس ييا . أن النبي كك قا 
يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السمواتث عي 
يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه». فقال العباس يا رسول الله: إلا الأذخرء 
فإنه لقينهم وبيوتهمء فقال: «إلا الأذخر)"'' وهذا قول وجيه؛ لقوة دليله 
كما ترى. 


() انظر: (إرشاد الفحول» للشوكاني ص(59١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1197957)؛ ومسلم (1757). 


© ادا 
اللسسمم ٠‏ 20 


قرلدة ووو تقوو اساعفتتى عاتن اقوعفتكن نيفق أن 
لوقوعه في كلام العرب. وغرض المصنف بيان أنه لا يشترط في صحة 
الاستشاء تأخير المستتى عن المستثتى منه في اللفظ» بل يجوز تقديمه» 
وهو قول الجمهور. ومنه قوله يَلْةِ: «إني - والله - إن شاء الله لا أحلف 
على يمين» فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو 
خيرا "+ مكلاايستن سكن الأصولبون» ولبس ته امعفاء بالبعتي 
المتقدم» ولعله مبني على القول بأن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في 
كلام النبي كَلهِ والصحابة» وليس استثناء في العرف النحوي"" . 

وقد بوب البخاري كأَنْهُ في «صحيحه» في كتاب (الآيمان والنذور) 
فقال: (باب الاستثناء في الأيمان) ثم أورد الحديثء» فالاستثناء عند 
الفقهاء أعمء ومنه: لك هذا المنزل» ولي هذه الغرفة. 

قوله: (وَيَجُوَرُ الاسَيِثَنَاءٌ مِنَ الحِنّسٍ وَمِنّ غَيَرِهِ) الاستثناء من 
الجنس هو الاستثناء المتصل» نحو: قام القوم إلا زيداً. وهو من 
المخصصاتء والاستثناء من غير الجنس هو المنقطع. نحو: جاء القوم 
إلا فرساً. وله على ألف دينار إلا ثوباً» فيصح الاستثناء» وتسقط قيمة 
الثوب من الألف على القول بصحة الاستثناء المنقطع . 

ووعة المقراط كرن المبمس هن كي السكني عه أن الأسساء 
إخراج بعض ما دخل في المستثنى منهء وغير الجنس لم يدخل حتى 
يحتاج إلى إخراج» ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس . 

وأما من غير جنسه فأكثر الأصوليين على جوازه؛ لوروده في القرآن 
الكريمء وفي كلام العرب. قال تعالى: ليكاَيهًا الت ءَامَناْ لا 


.)١1549( أخرجه البخاري (5954)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١78(ص (؟) «المسودة»‎ 


انوا النالاق لتحت وبق لد تق مداق از 52 » 
[النساء: 99]ع وقال عاق د عله شنتن ا 1 ل ملم 4# تعب 59] بوقال 
الراجز: 
علدو ليس بها أتيسن. إلا البعافيرٌوإلا الجعيين”” 

ل هي اولاوببقي الرحتن, ف العيسن: هي الإبل البيض 
يخالط بياضها شيء من الشقرة» وليس واحد منها من جنس الأنيس. 

والقول بالجواز هو الصحيح؛ لقوة مأخذهء وهو قول أكثر 
الشافعية» والمالكية» وبعض الحنابلة» وأما الصحيح من الروايتين عن 
الإمام أحمد فهو القول بالمنعء واختاره الغزالي”'' وقال الآمدي: (ومنع 
يقد الأكخروين) 1 

وعلى هذا فقوله: له عليّ ألف دينار إلا ثوباً. على القول بالجواز 
تسقط قيمة الثوب من الألف. كما تقدم. وعلى القول بعدم صحة 
الاستثناء المنقطع يكون قوله: (إلا ثوباً). لغوأء , د الألف كاملةء 
جاء في «مختصر الخرقي» : (ومن أقر بشيءء واستثنى من غير جنسه كان 
استثناؤه باطلا”*'. .) والله أعلم . 


ع انشؤط 
- 07 - بمج مم 26 2ع 6 
(وَالشَرَطٌ يَجُورٌ أن يَتَقَدَمَ عَلّى المَشَروَطِ). 
هذا النوع الثانى من المخصص المتصل وهو الشرطء والمراد به 
الشرط اللغوي فهو المخصص للعمومء وأما الشرط الشرعي الذي يُذكر 
)١(‏ هذا البيت لعامر بن الحارث؛». المعروف ب (جران العَوّدٍ النميري) انظر: «ديوانه» 
ص(2)07 الإحكام الفصول») للباجي ص(277/5 *41). 


() «المنخول») ص(159١).‏ (7) «إحكام الأحكام) (7”17/5). 
(4) «مختصر الخرقى» ص(75). وانظر: «المغنى) (///51؟7). 


وه له و يايورة ‏ لا 
المخصص المتصل 
بحكخحتت: 5 مس -0707لسلسلسللل تت 


في الأحكام الوضعية؛ كاشتراط دخول الوقت للصلاة» والشرط العقلي» 
وهو ما لا يمكن المشروط في العقل بدونه؛ كالحياة للعلمء فلا 
تخصيص بهما. 

والشرط: هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتهاء 
مثل: إن زرتني أكرمتكء ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بإنء فإن وجدت 
الزيارة وجد الإكرام. 

والشرط المخصّص (يَجَوَرُ أن يَتَقَدمَ على المَشَّرَوَطِ)!' ؛ فإذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فهو مثل: أنت طالق إن دخلت الدارء 
ومنه قوله تعالى: ون كن وْلتِ جل كَلَفُا عن حَقٌّ يَصَمْنَ حَلهُن4 
[الطلاق: 5] والمراد بجواز التقدم: التقدم في اللفظء وأما في الوجود 
الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروطهء فإذا قال: إن دخلت 
الذا رفانت طالق» فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق» وكالطهارة 
للصلاة» أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها . 

ونضر ا الداع الفاظل ضيب الست رطة 1ت امخض تأنه ان 
بكاقرة كله شال + #الفظة ونيظ رقا عرق لضت بن ل يل امريد 
ولد [النساء: 17]. فالشرط وهو عدم الولد قَصَرّ استحقاق الأزواج 
نصف المال على حالة عدم الولدء ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج 
النصف في كل الأحوال. 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق 
ونحوهماء فيقولون: العتق المعلق على شرطه. والطلاق المعلق على 
شرطء والله أعلم. 


.)١51(ص انظر: «الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات»‎ )١( 


الى َك وَانَمُمَيَدُ 


)زا لْمُمَيَدُ با كد بر ادر كَالرّقَبَةٍ قَيِّدَ ين ود 


فِي بَعَضٍ المَوَاضِعء وَأَطَلِمَتَ فِي بَعَضٍ المَوَاضِعء مكيل المُطلَقٌ عَلَى 
المَقَيَّدِ). 

هنا بحثان: 

الأول: في المخصّص الثالث» وهو الصفة. 

الثاني : في المطلق والمقيد. 

أما الأول: فالمراد بالصفة المخصصة للعام: الصفة المعنوية» 
أن ا" 

فمثال النعت: هذا وقف على أولادي المحتاجين» ومنه قوله تعالى 
في ذكر المحرمات: #رتلك الى ى حتررك ين ينايك اللى متاشر 
بهن ين كّ كَكووأ َخَلْثْر بهرج فلا جكاح عَلتَكْم 4 [النساء: 77]. 

فقوله سبحانه: #القى لخم بهن # وصف لقوله: من 
يسَآيِكُم4 أي: زوجاتكمء فلا تحرم الوب سنن الروية إلا إذا دخل 
بأمها؛ أي: جامعها. 


(0) انظر: «المدخل» ص(508). 


0 5 ان ققد 
المطلة وَانَمُفَ 
60١ 50(-‏ اا مموو .1 دوست 


ومثال البدل: هذا وقف على أولادي المعتاجي منهم» ومنه قوله 
تعالى: 8إوَيِلَهَ عَلَ ألدّايس حِج الْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ اله سيلا 4 [آل عمران: /91]ء 
فقوله: #أمَنِ أسْنَطاءَ# بدل من #آلنّاسن# فيكون وجوب الحج على 
ومثال الحال: قوله تعالى في جزاء الصيد: #إوَمَن كنل نكم متَعَهَدَ 
مَجرَآك مكل ما قَكلٌ من لتم » [المائدة: 48]. 
فقوله: امُتَمَيَرَاك حال من المضمر المرفوع في #كَتلَمُ* وهو يدل 
على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسي» وهذا على أحد 
القولين في المسألةء وهو الأظهر إن شاء الله والله أعلم. 

وبقي من المخصص المتصل: الغاية» وهي أن يأتي بعد اللفظ 
العام حرف من أحرف الغاية» مثل: «حتى» و«إلى» كقوله تعالى: #وَلا 
تَفَربوهنَ حي 4 [البقرة+ +15 واكقول الواقفه: ذا قف على أولاة 
فلان إلى أن يفسقوا. 

أما المبحث الثاني فهو: في المطلق والمقيد» وإنما ذكره هنا؛ لأن 
المطلق شبيه بالعام» والمقيد شبيه بالخاصء لكن عموم العام شمولي» 
وعموم المطلق بدلي على المشهور. فإذا قيل: أكرم الطلاب. فالمراد 
الشمول فهذا عامء وإذا قيل: أكرم طالباًء فهذا فيه عموم من جهة أنه لا 
يخص قرذا بعيته؛ بل هو شائع في جميع الأفراد» لكن لا يتناوله الحكم 
إلا على سبيل البدل لا الجمع. فإذا أكرم زيدٌ - مثلاً - لم يُكرم غيره. 

والمطلق لغة ما حملا مق القبل» ‏ واصظلاحا : ما دل على شائع في 

فقولنا: (ما) أي: لفظ. وهذا يشمل المطلق والمقيد» وقولنا: 
(على شائع في جنسه) يخرج العلم كزيد» والعام لأنه يستغرق جميع 
أفراد الجنسء لا على أنه شائع فقطء وقولنا: بلا قيد: يخرج المقيد. 


3 


الفطلق والفققة 29 كك 
وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات» نحو: أكرم طالباً . 


ومنه قوله تعالى: 8وَالْذِينَ يَظَهِرُوتَ من َم ثم يعوذوَ لما فَالوأ حر ربد 
فقتل أن يِتَمَآمَا 4 [المجادلة: *]. 

والمقيد لغة: ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. 

واصطلاحاً: ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات» 
نحو: أكرم طالباً مهذباً ف(طالباً) فرد شائع في جنس الطلاب» قيد هنا بما 
يقلل شيوعه. فالمقيد هو مطلق لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى 
التقسد. 


واعلم أن الآلفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام: 
الأول: ما جاء مطلقاً بلا قيدء فهذا يجب العمل به على إطلاقه؛ 


كقوله تعالى: «اوَأْمّهَتُ ضَآيِكُمْ4 [الساء: 18] فهذا نص مطلق لم يقيد 
بنتهاء سواء دخل بها أم لم يدخل""' . 


يصح إلغاؤه؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: لفَمَن لَمَ د فَصِيَامُ سَمَرَيّنِ 


صد 


مَتَتَابعَينَ من قبل أ* تَمَآنَاك [المجادلة: 4] فورد الصيام مقيداً بالتتابع وبكونه 
قبل التماس والاستمتاع» فيعمل به على تقييده بهذين التيدو 7 

الثالث: أن يرد اللفظ مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخرء فيحمل 
المطلق على المقيد» ومعنى حمل المطلق عليه أن يقيد المطلق بقيد 
المقيد. وذلك إذا كان الحكم واحداًء وإن اختلف السببء ومثاله: ما 


.)1١5/0( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوعء انظرها: في «مجموع الفتاوى'‎ )١( 
(0/19؟3).‎ 


0 المُطْلَقَ وَالَمُمَيدُ 
ذكرة السضنف من أن الرقية قيدت بالإيهان في كفارة القعل في قوله 
تعالى: #مَتَرِرٌ رَقبَةَ مُؤْمِمَةِ 4 [النساء: 97]» وأطلقت في كفارة الظهار 
في قوله تعالى: #سَحْرِير رَقبَةٍ من قبل أن يِتَمَآمَا 4 [المجادلة: *] والحكم 
واحدء وهو تحرير رقبة» والسبب مختلف؛ لأنه في الأول قتل» وفي 
الثاني ظهارء فيحمل المطلق على المقيد»ء ويشترط الإيمان في كفارة 
الظهارء وهذا قول بعض المالكيةء. وبعض الشافعيةء والقاضي 
أبي يعلى'''» وحجة هؤلاء: أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد 
فيه» فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل» كان ذلك تنصيصاً 
على اشتراطه في كفارة الظهار. قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله َه في قصة جارية معاوية بن الحكم السلمي 5ن : «أعتقها 
فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنها: هل هي كفارة أو لا؟”"' . 


والقول: الثاتى : أنه إذا اخقلفه السبي: لأ يحددل المطلق على 
المقيدء بل يعمل بالمطلق ليع إطلاقه. والمقيد على تقييده» فتجزئ 
الرقبة الكافرة في الظهار. ولا يجرى في كفارة القتل إلا مؤمنة» وهو 
قول أكثر الحنفية» وأكثر الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 


واحتج هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يُعمل به 
على إطلاقهء فلا يختص بالمقيدء إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو 
معنوي» فالارتباط اللفظي كأن يُعطف المطلق على المقيدء وهذا 
مفقود هناء والارتباط المعنوي أن يتفق العتقان في علة التقييدء وهذا 
حمل بالقياس» وليس كلامنا فيهء فقد يكون التقييد في كفارة القتل 
)١(‏ انظر: «العدة» لأبي يعلى (5737/5)؛ «التمهيد» لأبي الخطاب 2)١180/5(‏ «شرح تنقيح 


(؟) «تفسير ابن كثير» (57/8)». والحديث أخرجه مسلم (070). 


المُطَّلَقُ وَالَمُمَيَدُ 65 - 
لشدة أمرهء بخلاف الظهارء قَتَقْلَ القيد إليه زيادة في الشرعء» ومشقة 
على الآمة. 

وهذا هو الأظهرء وهو أنه إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق 
على المقيد؛ لأن تقييد المطلق مع اختلاف السبب زيادة تنافي الإطلاق» 
ولعل الشرع أراد التفريق بين القتل والظهار. 

وقولهم: إن كلام الله متحدء فيترتب فيه المطلق على المقيد» فيه 
نظرء فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة» لبعضها حكم التعلق 
والاختصاصء ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع» واختلاف السبب 
يؤثر على حمل المطلق على المقيد؛ لما تقدم» والله أعلم. 

فإن اختلف الحكم عمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو 
تقييد. ومثاله: آية الوضوء قيدت فيها الأيدي إلى المرافق» كما قال 
تعالى: #دَأَغْسِلُوا وَجوهَكٌُ وََيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 [المائدة: ] وفي آية التيمم 
جاءت مطلقة» قال تعالى: #فَمَسَحُوأ بْجُهِكُمْ وَأَيْرِيكُم يَنَهُ؛ [المائدة: 1] 
والحكم مختلف؛ لأنه في الوضوء غسل» وفي التيمم مسحء» فلا يحمل 
المطلق على المقيد عند الجمهورء وقد دلت السنة على أن المسح في 
التيمم للكفين» والله أعلم. 

هذا وللمطلق والمقيد أحوال أخرىء وقع فيها الخلاف أيضاًء 
تجدها في المطولاات. 


- 
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(وَيَجُوَرْ تَخَصِيَصٌ الكِتّاب بالكتّاب؛ وَتَخَصِيَصٌ الكِتَّابٍ بِالسُنَّقٍ 
وَتَخْصِيَصٌ السُنَةِ بالكتاب, وَتَخَصِيَصٌ السُنَةِ بِالسُنَّةَ وَتَخْصِيَصٌ 
النّطّقٍ بالقِيَاسء وَتْعَنِيَ بِالنّطّقٍ قَوَلَ الله تعالى وَقَوَلَ الرَسْوَلٍ يلخ). 

لما فرغ من المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد ضمنا شرع 
في بيان المخصص المنفصل. وهو الذي يستقل بنفسه. كما تقدم. 
والمخصص المنفصل ثلاثة: 

١‏ الحس: والمراد به المشاهدة والإدراك بالحواس.» ومثاله: 
قوله تعالى عن ريح عاد: «تُدَيْرٌُ كل عَىْءٍ بأَمَرِ ريب [الأحقاف: 5؟] فالآية 
عامة دخلها التخصيص بالحسء» حيث دل على أن الريح لم تدمر 
السمواف والارقن .والجبال: 

- العقل: ومثاله قوله تعالى : آنه حَِقُ كل شو» 7الزمر *5] فإن 
ل ا ل ل و 
سيعاتب: كال 0 «كّ كو عاك إله شه 4 [الغضصصه 5اء بوقان 
تعالى: لإقل أي مَيَءِ أكبرٌ مل /د4 [الأتعام: 14]. 

سايم أذ يكون هذا وها قبله من باب العخصيض: 
وهو إخراج , بعض أفراد العام وقالوا: إن ذلك من باب العام الذي أريد 
به الخاصء. وهو أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا 
المخاطبء بمعنى أنه غير داخل في العام أصلاً. فلا يحتاج إلى إخراج. 


المحم المتفضل 7 


ا 
1١‏ 
نا 
3 


مس 


بأَمَرِ رَيَهَا» [الأحقاف: 0؟]» وقوله تعالى: #إمَا كَدَّرٌ من شََءٍ أَنَتَ 
ا 440 [الذاريات: 57]» والله أعلم . 

 "“‏ الشرع: وهذا هو الذي بيّنه المصنف» وهو المراد في أصول 
الفقه» وتحته قسمان: 

الأول: تخصيص الكتاب. والمخصص له أربعة: كتاب مثله» أو 
سنة» أو إجماع» أو قياس . 

- تخصيص الكتاب بالكتاب؛ أي: تخصيص بعض أياته العامة 

ببعض آخر . 

وقوله: (يَجُوَرُ) أي: بدليل وقوعهء ومثاله قوله تعالى: 8 مَلْمطلَقتُ 


11100 2 مادام لإهرمج 


يرَبصَسَ بأنمْسهنّ تَلَمَهَ روءٍ* [البقرة: 118] فهذه الآية عامة في المدخول 


بها وغير انكر وها فخصت بقوله تغالى :+ اما لَنَ اما إذا 
نَكْحَسُمُ الْمُؤْمِنتِ تومن مِن قبل أن سورت فا 51 عَلْيَهنَ من عد 


ا ل ل 


دون 4 [الأحزاب : 49 فخرجت غير المدخول بها من عموم الآية 
الأولىء فلا غدة عليها لهذة الآية: 

أ تخضنيصن الكماب: بالبينة .ومثاله + 'قوله تعالي: غَروليل 0ك ا 
وَرآهُ دَلِكُمٌ 4 [النساء: 4؟]. خص بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها)”'' . 

٠‏ - تخصيص الكتاب بالإجماع: وهذا لم يذكره المصنفء وإنما 
كان الإجماع مخصصاً؛ لأنه بمثابة نص قاطع شرعي. أما العام فهو 
ظاهر ظني عند الجمهورء فيقدم القاطع. قال ابن بدران: (والحق أن 
التخصيص يكون بدليل الإجماعء لا بالإجماع نفسه"" وذلك لأن 


.)١508( أخرجه البخاري (١587)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١5١(ص «المدخل» ص(559)؛ (إرشاد الفحول»)‎ )0( 


هق شتت سد 


الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل» فيكون المخصّص للعام هو هذا 
الدليل» والإجماع دليل على وجودهء وقد مثل الأصوليون بقوله تعالى: 
#رَادّنَ ين التحستبٍ ثم 2 بأو اَمَو مده كلدو سين جَلدَه4 [الهور: ؛ 
فالآية عامة في الحر والرقيق» فخصت بالإجماع على أن العبد القاذف 
يجلد على التضفب هن السر: 
ولكن هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنه ثبت الخلاف في المسألة؛ لأن من 
لا يس صا يم ومنهم ابن مسعود وليه 
وصمر بن عبد العويو 316 وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع» ولأنه قد 
يكون المخصص للآية هو 00 ومن الأمعلة: قوله تعالل : انا 
أَلنِن عانثرا ]15 ووه الشلزة من زر الختشكة تامهوا إل و1 1ل [السسعة: 
4] فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة'"' . 
فاح تتخصيضن الكعاب بالقياس:: ومغاله قوله معالى: ع#الاية والآي 
عدوا كل ويف فنا بمأنة بأد 4 [الفورة 7]» فإن مدوم الزاتية ص 
بالكتاب» وهو قوله تعالى في الإماء: 8ن تير بِسَحِمَّةٍ هليبن ضف ما 
عَلَ الْمْخْصَدَتِ صرت الْمَدَابٍِ 4 [النساء: 15] فيقاس العبد الزاني على الأمة 
في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 
القسم الثاني : تخصيص السنة. والمخصص لها كتاب أو سنة مثلها 
أو قياس . 
- تخصيص السنة بالكتاب: ومثاله قوله لهم «أمرت أن أقاتل 
العانى شض يقولواء: لآ إله إل 11" حص وله الى + موق ارا 
عن يد وَهُمٌّ طروت [التوبة: 14]. 
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.)357/9( (؟) انظر: «البحر المحيط»‎ .)١ 7/1١ «تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)55( أخرجه البخاري (0١)؛ ومسلم‎ )6( 


؟ - تخصيص السنة بالسنة: ومثاله قوله كلخ «فيما سقت السماء 
العشر»"'' فهذا عام في القليل والكثير. خص بقوله يَلةِ: «ليس فيما دون 


خسينة اردق عد 


- تخصيص السنة بالقياس: ومثاله قوله يَكِةٍ: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام»”' فخص من الحديث العبد قياساً على الأمة التي ثبت 
تنصيف الحد عليها بالقرآن» كما تقدم» فيجلد العبد خمسين جلدة» كما 
مر في تخصيص الكتاب بالقياس . 

وتخضيض. الكفاب والينية والقيائين حو التزاد يقؤول المعق:”: 
(وَتَخَصِيَصٌ النُّطّقٍ بالقِيّاسٍ) ثم بين أن المقصود بالنطق: الكتاب 
والسنة:. وائما جاذ تخصيصن" الكقانن والينة بالقياسن + الآن القيامن مسد 
إلى نص من كتاب أو سنة» فكأن المخصص هو ذلك النص» فرجع 
الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهماء والله أعلم. 


أ دأ 0 
01 1 01 


)١(‏ هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري .)١1515(‏ انظر: «جامع الأصول» 
(577/5). 


(؟) أخرجه البخاري (1710١)؛‏ ومسلم (9194) وهو طرف من حديث أبي سعيد ضلك . 
(9) أخرجه مسلم .)١190(‏ 


المح 1 وَالمُيَيَّردُ 


(وَالمُجَمَلُ: مَا يَفْتَقِرٌ إِلَى البَيَانِ. وَالبَيَان: إِخْرَاجُ الشَّيءٍ مِنَّ حَيّرٍ 
الاشَكَالٍ إِلَى حَيّزْ التَّجَلّي وَالمُبَيّنُ: هُوَ النّصُء فاه ما لا يَحَتَّلَ 
إلا جعتى وبجداء وقدل: مَا تَأَوِيَنَهُ كََزِيَئَهُ وَهَوَ مُ 5 مَشَبَّقٌ من منصّة 
| لعَرّوَسِء وَهَوَ ا لكرَسِيُ). 

اعلم أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان: 
ل وهذا هو النصء كما سيأتي إن شاء الله. 
ا يحل مح تر ا عار جا لحر الخ وإن 

الظاهرء ال ا 

والمجمل لغة: المجموع. ومله أجمل الحساب: إذا جمع وجعل 
جملة واحدة. ويطلق على المبهمء من أجمل الأمر؛ أي : أبهم. 
مبهم حا : فإذا قلت لشخص: تصدق بهذا الدرهم على رجلء فهذا 
فيه إبهام» وليس فيه إجمال؛ لأنه معناه لا إشكال فيه. 

لد للم رم بقوله: اي ا 
اك وقيل : مم معنيين مشي أو أكثر لا مده الأحدهما 
أو أحدها على الآخر. 

والأجمال له أسياب متها : 


المُجَمَلَ وَالمُبَيَنُ 00 -_ 


١‏ عدم معرفة المراد»ء ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة» وهذا إما 
في المركب أو في المفرد. فالمركب: وهو ما كان الإجمال فيه بالنظر 
إلى المطلوب من التركيب؛ كقوله تعالى: #إِلّا أن يَمْمُورت أو يَتْمُوَا لد 
بِيَدِوء عْقَدَةٌ أليكخْ» [البقرة: 10] لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون 
الولي» والمفرد إما اسم؛ كقوله تعالى : ##وَلْمَطلَقتُ يتريس بنفسِهنَّ مكمه 
قرو [البقرة: 18] فالقرء متردد بين معنيين: الطهر والحيض. ولذا وقع 
الخلاف بين العلماء: هل تكون الغلاثةٌ قروءٍ هذه حيضات لوطه ؟ 
وقد يكوة المثره عاذ > كقوله الى * «# رادل 1 متك 1ك [التكرير: 
] لتردده بين أقبل وأدبرء أو حرفاً؛ كقوله تعالى: #صََيْمَمُوا 7 
َأَمَسَحُوأ بوجُوهِتُم وَأْدِيكم ينه [المائدة: +] لتردد (من) بين ابتداء ٠‏ الغاية» 
أي : مبدأ المسح من الصعيد الطيب. وهو كل ما تصاعد على وجه 
الأرض» فلا يتعين ما له غبارء أو تكون للتبعيض» فيتعين التراب الذي 
له غبار يَعْلَقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في ذلكء, ولا يزول الإجمال فيما 
ذكر إلا بتعويه المراة: 

5 عدم معرفة الصفة. ويزول الإجمال ببيان الصفة. ومثاله قوله 
تسالى : #(واقيقوا القكر؟ 4 [البق :هد ]فإ صقة إقامة الصيلاة مجهرلة 
تحتاج إلى بيان. فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول كَلة. 

"' - عدم معرفة المقدار. ويزول الإجمال ببيان المقدار. ومثاله: 
قوله تعالى: 8أوَءَانوأ أَلرَكَوة» [البقرة: *4] فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان» 
فحصل بيانه بقول الرسول 35ة. 

ومن أنواع المجمل ما أحدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض 
الألفاظ بحيث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل» بل في 
الاستفسار من قائلهاء مثل: أتدرون من البخيل؟ أتدرون من المفلس؟ 
لهذا فالمجمل باب واسع ومبحث رحيب عند الأصوليين. 
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واعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من 
تعبد الله تعالى للعبادء فإنه لم يبق فيها مجمل؛ لآن النبي كَل قد بين 
لأمته جميع شريعته. كما قال كَلِةِ: «لقد تركتم على مثل البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك"'' ولم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبداء فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على 
الميّن لهذا الاجمال+ فيكون سيئاء .والله أعلم. 

قوله: (وَالبَيَانٌ ِخَرَاحٌ الشيءٍ مِنَّ حَيّزِ الِاشَكَالٍ إِلَى حَيّزٍ التّجَنّي) 
لما عرف المجمل. عرف البيان لافتقار المجمل إليه. وهو لغة: الظهور 
والوضوح يقال: بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. 

وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين» وهو فعل المبين» 
ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان» ويطلق على العلم الذي يستفاد 
من الدليل» والمصنف جرى على الأول وهو الأشهرء فعرفه بأنه إظهار 
المعنى للمخاطب وإيضاحه فقال: (إخراج الشيء... إلخ). 

وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين حيث خصوا 
البيان بإيضاح ما فيه خفاءء ومنهم من يطلقه على كل إيضاح»ء سواء 
تقدمه خفاء أم لا. 

وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف في كتابه «البرهان” وذلك 
لورود عبارات لا ينبغي إيداعها التعاريف مثل: الحَيّزٍ وذلك أن" العية 
أمر معنوي» والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيّز؛ لأن الحيّز هو 
الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء». وهو من ألفاظ المتكلمين. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (57)؛ وأحمد (357/5)؛ والحاكم )95/1١(‏ وهو حديث صحيح له 


شواهدء فانظر «السنة» لابن أبي عاصم .)57/١(‏ 
(؟) «البرهان» .)١55/1١(‏ 
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وممن انتقده الآمدي"'''؛ لأنه غير جامع, فإن المبيّن ابتداء الذي 
لم يسبق بإجمالء» مثل: سماء» أرض» جدار. لا يدخل في هذا 
التعريف مع أنه بيان» فيكون التعريف خاصّاً ببيان المجمل» كما تقدم. 

قوله: (إخراج الشي): المراد بالإخراج إظهار معنى المبيّن 
للمخاطب وإيضاحه. وهذا على أن البيان يطلق على فعل المبيّن» وهو 
الشبيين ) كما مضى . 

وقوله: (من حيز الإاشكال) أي: من صفة وحال الإشكال. 

قوله: (إلى حيز التجلي) أي: الظهور والوضوح., وذلك يتم ببيان 
الضفة أو المقدان أن تعيين المرافة أو غير ذلك هما يؤيل الأجمال» 
كما تقدم. 

قوله: (واتشيكن هق التصٌ )هر ركبير الباء المكناة» وعو ها 
يحصل به البيان» وقد ذكر أن المبيّن للمجمل هو النّصء وظاهره أن 
الفعل لا يقع به بيانء وليس كذلك» بل يحصل به البيان» كما سترى فى 
عضن الأصلة .رميات قن يانه «ا لآ فعال7, 
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قوله: (وَالنقص مالا يَحَتمل إلا مَعَنَى وَاجدا) لما عرف 
المجمل» وعرف البيان ذكر النص؛ لأنه هو المبين للمجمل. وهو لغة: 
عبارة عن الظهورء ومنه سمي كرسي العروسة مِنَصَّةَء لظهورها عليه 

والنتض اصطلاها عرفة يقوله+ نا لا يعمل إلا معني واحداً؟. 


.)70/( «إحكام الأحكام)‎ )١( 


-((018) المُجَمَلُ وَالمُبَيَنُ 
فقوله: (ما) أي لفظ. وقوله: (لا يحثمل إلا فعض واهدا) ع يدل 
على معنى واحد قطعاًء ولا يحتمل غيره. وهذا هو النص الصريح. 

ومثاله قوله تعالى: طتُحَيَدُ ْول َك فالآية نص صريح في أن 
محمداً يَكِةِ رسول الله. وقوله تعالى: 8الِلَذِنَ يُوُْونَ من يهم ريض أَرْبََةٍ 
هر [البقرة: 171] فالآية نص في قدر مدة التربص”" . 

قال القاضي أبو يعلى: (والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحاً 
في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملاً في غيره» وليس من شرطه 
ألا يحتمل إلا معنى واحداً؛ لأن هذا يَعِرٌُ وجوده..) والظاهر أن هذا 
النص غير الصريح,» والله أعلم. 

ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه 
نصء» فيقال: لنا النص والمعنى». ونصوص الشريعة متضافرة بذلك... 
وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس”""'. 

وقوله: (وَقِيَلَ: مَا تَأُويْلهُ تَتَزِيلَهُ) هذا تعريف آخر للنص. 

وقوله: (تأويله) أي: حمله على معناه وفهم المراد منه. 

(تنزيله) أي: بمجرد نزوله يفهم معناه» ولا يتوقف فهم المراد على 
تأويل؛ أي: على تفسير؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء كما تقدم"". 

والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذا؛ لأن هذا قد 
يدخل فيه الظاهر؛ لأنه بمجرد سماعه يُفهم منه معناه الظاهر من غير 


.)01/١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(0) انظر: «العدة» لأبي يعلى (١/78١)؛‏ «رسالة في أصول الفقه» للعكبري ص(5١٠)؛‏ 
«أصول الفقه» للبرديسي ص(777)؛ «شرح تنقيح الفصول») ص(7”5)؛ «التأسيس في 
أصول الفقه» (؟/ .)٠١‏ 


(9) انظر: «غاية المرام) ص١(50١).‏ 
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احتياج إلى شيء آخرء وإن احتمل غيره مرجوحاًء ولأن هذا التعريف 
شعن ياف التضى في اويل #بوليضي كذلت» 

قوله: (وَهَوَ مُشَتَقٌ مِنْ مِنَصَّةٍ العَرّوَسِء وَهَوَ الكَرَسِيُ) يشير 
بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا 
تخفى على أحدء ولا يحتمل أن تكون غيرها هي. فكذلك النص في 
ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

والظاهر أن المراد بقوله: (وهو مشتقٌ من منصّة العروس) الاشتقاق 
المعنوي. وهو اشتراكهما في المادة» وهي مادة النصء. الذي معناه 
الارتفاع والظهورء لا الاشتقاق الإصطلاحي؛ لأن (منصّة) بكسر الميم 
التي القع بالكو خفن المفيدو ومو النضىء ولس النصن مقتنا ياه 
لأن المصدر لا يشتق من غيره - على الصحيح - بل يشثق غيره منه. 


والله أعلم . 
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(واتطامة ها كتين هو ين أَحَدُهُمَا أَظهَرٌ مِنّ الآخَر. ول 
الظاهِرٌ بِالدَّلِيَلٍ وَيُسَمّى الظاهِرٌ بِالدَئتَي). 
الظاهر لغة: الواضح. وقال بعضهم: لفظه يغني عن تفسيره. 
واصطلاحاً عرفه بقوله: (مَا احَتَمَلَ أَمَرَيْنِ أَحَدّهُمَا أَظهَرٌ مِنَ الآخَرِ). 
فقوله: (ما) أي: لفظ. 
وقوله: (احتمل أمرين) أي: معنيين أو أكثر؛ لأن الظاهر قد يكون 
له عدة احتمالات» هو في أحدها أظهرء وهذا يخرج النصء لما تقدم. 
وقوله: (أحدهما) أي: أحد المعنيين» وهو المعنى الذي يتبادر إلى 
الذهن بمجرد السماع» وهذا يخرج المجمل؛ لأنه لا يتبادر فيه واحد من 
المعنيينة: 
وقوله: (أظهر من الآخر) للظهور أسباب منها : 
أن الحقيقة ويقابلها النجازء تحور رآيت: أسداء فهو يحتمل: أن يكون 
المراد الحيوان المفترس» وهو الظاهر؛ لأنه موضوع له. ويحتمل 
الرجل الشجاعء وحمله عليه تأويل» لا يقبل إلا بقرينة. 
- الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصلء فقوله تعالى: #وَبَاءٌ 
ريك [الفجر: ؟1] ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسهء وادعاء أن 
المراد (جاء أمر ربك)» تأويل على خلاف الظاهرء فلا يقبل. 
- الإطلاق وعدم التقييد؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: #سَحرِر 


الظَاهِرٌ وَالمُؤّوٌلُ 0 - 

رَكَبَةٍ © [النساء: ؟4] فظاهره أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان» وتقدم ذلك 

في باب «المطلق والمقيدا. 
؛ - العموم. فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص. وحملها 

على الخصوص تأويل' '. 

ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب له قال: 
سئل رسول الله كه عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضأوا منها..) 
اللي 7 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛ لأن 
الوضوء حقيقة شرعية»؛ فيحمل في كلام الشرع على مراده» ولا يصح 
حمله على المعنى الثاني» وهو النظافة, إلا بدليل ولا دليل» فيكون 
ظامرا اق المع اكول 

قوله: (وَيُوَوَلُ الظَّاهِرٌ بالدَئِيلِ) أي: يصرف اللفظ عن ظاهره إذا 
وجد الدليل الصارف لهء وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا 
بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره؛ء ويكون الدليل أقوى من الظاهرء وإلا 
فيد العمل بالظافوم 

وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل؛ لآن هذا هو 
الأصل» ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمةء ولأنه 
أحوط وأبرأ للذمة» وأقوى في التعبد. وأدل على الانقياد. فإذا صرف 
اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولاً. 

والمؤول لغة: مأخوذ من الأؤل» مصدر آل يؤول أَوْلاً : إذا رجع. 
تقول: آل الأمر إلى فلان؛ أي: رجع إليه. 


.)١0(ص انظر: «الواضح في أصول الفقه»؛‎ )١( 
. )519( شن أخرجه أبو داود (185)؛ وأحمد (209/70) وهو حديث صحيح» ولمسلم بمعناه‎ 


0750 الظَاهِرٌ وَالمُؤُوّلَ 
واصطلاحاً: حمل اللفظ على المعنى المرجوح. 
أي: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير 
متبادر للذهن» ومثاله قوله تعالى: #فقوك إِنْ نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمَاك [مريم: 
75 فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين : أحدهما وهو الظاهر: بمعنى 
بمعنى الإمساك عن الكلام. وهذا هو المراد من الآية بدليل #فلن ألم 
وهذا هو التأويل في اصطلاح الأصو الا وهو لا يكون 
يها عق ل إلذ ملاظ شروطه 


الأول: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل. بأن يكون المعنى المرجوح 
مما يحتمله اللفظء فصرف العام مثلاً ‏ عن عمومه وإرادة بعض أفراده 
بدليل هو تأويل صحيح؛ لأن العام يحتمل الخصوصء فقوله تعالى: 
حُرْمَتَ عَلَيَحْ الْمَبَتَهُ4 [المائدة: *] نص ظاهر في تحريم جلد الميتة» لكن 
صَرَفَ هذا العموم عن ظاهره قوله جَلِةِ: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به" . 
فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلاً فهو تأويل فاسد 
مردود؛ كقوله تعالى: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ أسَنَوَى (©)* [طه: 5] فإن ظاهره 
"الله تعالن عاذ خيلى اعرش عله ا عاضا يليق يالل كترة رهد عو 
المراد» وصرفه إلى معنى الاستيلاء والملك باطل؛ لأنه لا يعرف في 
اللعة الاسعة سنض الاياكه والياك. 


)١(‏ ويطلق التأويل على التفسيرء وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به» ويطلق على 
مآل الكلام إلى حقيقته. فإن كان خبراً فتأويله وقوع المخبر به وإن كان طلباً فتأويله 
امتثال المطلوب. 

(؟) أخرجه البخاري (١57١)؛‏ ومسلم (”755). 
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الشرط الثاني: أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى المرجوحء فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال؛ لآن 
الأصل العمل بالظاهر وعدم صرف الدليل عن ظاهره ‏ كما تقدم ‏ فالعام 
يبقى على عمومه. ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليل. والمطلق يبقى 
على إطلاقه. ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلا بدليل» وظاهر الأمر 
الوجوبء. فلا يحمل على الندب أو غيره إلا بدليل» وظاهر النهي 
التحريم فلا يحمل على الكراهة ‏ مثلاً ‏ إلا بدليل. 

فإن لم يوجد دليل أصلاً فهو تأويل فاسد مردود؛ لأنه دعوى بلا 
برعان4 كقولك” رايت أسدا. 'تريد رحلا تبباعاء 

وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية. حيث 
فسروا الفاظ القران يما لا تحثمله من قريي.ولا يعيد. وعرفوها عنم 
مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابهاء 
فيفسرون (النور) في قوله تعالى : لاما بل وَسُولو- وَالوْر الى ألا . . . * 
[التغابن: 8] بأن المراد: نور الأئمة من آل البيت» وفي قوله تعالى: لا 
دكأ إِلَهَينِ نين إِنَمَا هْرٌ لَه ونِية4 [النحل: 10١‏ قالوا: يعني بذلك ولا 
تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحدء وغير ذلك كثير”'©2. 

ومن التأويل الفاسد المردود تأويل المعطلة في باب الأسماء 
والصفات؛ لأنه تأويل ليس عليه دليل صحيح . 

الشرط الغالق:: أن ركون كاك مونسية للتاويل». يأن بيكون ظاهر 
لصن مخالقا لقاعدة مقورة معلومة من الدية بالضرووة» أو مالفا لصن 
أقوى منه سنداًء ومثال ذلك قوله ككلِةِ: «الجار أحق بصَّقّبه)""'. 


)١(‏ انظر: «مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» )5١5/١(‏ للدكتور ناصر القفاري. 
02 رواه البخاري .)5١*9(‏ 


-(0074) الظاهِرٌ وَالمُؤّولٌ 
والصَّقَّبُ: القرب والملاصقة. فيحتمل أن المراد الجار المجاورء وهو 
الملاصقء. وهو المعنى الراجح» ويحتمل أن المراد الشريك». وهو 
المرجوح» فلما جاء حديث: (إذا وضعت الحدود وصّرّفت الطرق فلا 
شفعة)"'' امتنع إرادة الجار الملاصق» وتعين حمل اللفظ على الشريك؛ 
لأنه لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة» أما الجيران فكل 
على حدوده وطرقهء فمن حمله على الشريك قال: لا شفعة لجارء والله 
أعلم . 

قوله: (وَيسَمَى الظاهِرٌ بِالدَّلِيَلِ) أي : إن المؤول عضير ظاهرا 
بسبب الدليل؛ لأآن الظاهر نوعان: ظاهر من جهة اللفظء. وظاهر من جهة 
الدليل» فهو ظاهر مقيد»ء ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويّاً ليكون 
المرجوح راجحاً؛ لأن ما لا يُصَيّرْهُ الدليل راجحاً لا يكون ظاهراًء والله 


أعلم. 


.)5١99( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأَفَعَالٌ 
ل 10 


(فِعَلٌ صَاحِبٍ الشَرِيَعَةٍ لا يَخَنّو إِمًا أَنَ يَكُوَنَ على وَجَهِ القُرَبَةٍ 
واقطاعة أَوَ عَيَرِ ذّلِكَ فَإِنَ دَلٌّ الدَّئِيِلٌ عَلَى الاخْتِصَاصٍ به تحير عَلَى 
الاختِصاصٍ وَإنْ َم يَدُلّ لا يَخْتَصُ بِه؛ أن الله تَعالى قَالَ: 007 
كم في رَسُول أله تر 3 حَسَةُ» [الأحزاب: 0 اتسين علس اذه حوىئ 
بَعَض أَصَحَاينًا. وَمِنَّ أَصَحَابنًا مَنَّ قَالَ: يُحَْمَلُ على النّدَبٍ. وَمِنَهُمَ مَنْ 
قَالَ: : مُتَوَقَتُا فيّه فَإِنَ كانَ عَلّى غَيَرِ وَجَهِ الفوكة واقطاعة فتهي قلس 
الِابَاحَةِ حَةِ في حَقَّهِ وحَمَّنَا). 

أفعال الرسول كَل من أقسام السنة؛ لآن السنة هي قوله كَِلةٍ وفعله 
وتقريره. وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرارء وأما الأقوال فذكرها فيما بعد 
في باب (الأخبار) وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل» 
كما هي طريقة كثير من الأصوليين. 

وقد عُني الأصوليون بالأفعال» وأفردوا فيها مصنفات مستقلة؛ 
لأنها من أدلة الأحكام الشرعية» ولا خلاف في ذلك. 

قوله : (فِعَلَ صَاحِبٍ الشَريّعَة) ل النبي كَل . 

قوله: (لَا يَخَلُو إِمَا أن يَكُوَنَ على وَجْهِ القّرَبَةٍ وَالطّاعَةٍ... إلخ) 
أي: إن الأفعال لها حالتان: 

الأولى: أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة. 

القانية: ألا يكون على وجه القربة والطاعة”؟ , 


.)١58(ص (غاية المرام»‎ »)7860/١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 


الأَفَعَالٌ 
3 ك3 


فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يدل دليل على الاختصاص به. 

الثانية: ألا يدل دليل على الاختصاص به. 

قوله: (فَإِنَ دَنَ الدَّلِيَلَ عَلَى الاخَتِصّاص به يُحَمَلُ عَلَى 
الاختِصّاص) أي: يحكم بالخصوصية لوجود الدليل» وليس لأحد أن 
يفعله مثله» وذلك كزيادته يَكَيِْ في النكاح على أربع نسوة؛ لقوله تعالى: 
« يها لين إِنَا أََلَنَا لك أَروبَّكَ؛ [الأحزاب: 50] وكن أكثر من أربع» 
وكالوصال في الصومء والنكاح بلفظ الهبة» وغير ذلك مما يدل عليه 
القرآن أو السية”؟؟. 


قوله: (وَإِنَّ نَم يدن لا يَخَتَصُ بِهِ) أي: إن لم يدل دليل على أن 
هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية» وهذا هو الأصلء أعني عدم 
الخصوصية إلا بلول لأن الأصل التأسى به يَكةِ؛ِ لقوله تعالى: ##لْمَدْ 
كن لَكُمْ في مشول أله اهن نتمكة #4 [الاعواب 1 فيكون هذا انض 
006 به حتى يقوم الدليل المانعء وهو ما يوجب الخصوصية. 

وقوله تعالى: مد ا سول حَسَنَةٌ # [الأحزاب: 
١‏ الأسوة: بضم الهمزة وكسرها لغتان. قرئ بهما في السبعة بمعنى 
القدوة. قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
بوسول الله كله فى أقراله وأفعاله وأحواله)7, 

قوله: (فَيحَمَلُ على الؤّجُوَبٍ عِنَدَ بض أَصَحَابئًا... إلخ) أي: 
فإذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل على الاختصاص ففيه 


ل ره 6 
هُ 


7 
غول أل در 


)١(‏ انظر: كتاب اغاية السول في خصائص الرسول كك لابن الملقّن. 
(؟) «تفسير ابن كثير) (597/5). 


شيء كان يبدأ الرسول كله إذا 0 بيته . قالت: دان 

فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول» وفعله على 
وجه القربة» فهذا فيه خلاف على أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة : 

قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) هذا القول 
الأولء وهو وجوب اتباع الأمة له» وقوله: (عند بعض أصحابنا) أي : 
الشافعية» يعني ابن سُريج وابن أبي هريرة» وهما من كبار الشافعية» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وهو قول الإمام مالك. ودليلهم قوله تعالى: 

وم مآ الحم سول فَحْدُوهُ4 [الحشر: “0]. واستبعد هذا القول إمام 

0 وأما الآية فمعناها: ما أمركم به الرسول كَكةِ فخذوه بدليل 
وما نبل عَنَهُ تانتهراً» [الحعبرة 10 وعلى. القولريآن الآبة ظاهرة في 
فورض السدل» فإخ تمدق الاحثمال يضعكف الاسمتدلال: 

قوله: (وَمِنَ أَصَحَابنًا مَنَ قَالَ: يُحَمَلُ عَلَى النَّدَب) هذا القول 
الثاني» وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القربة» وهو 
قول لبعض الشافعية» كما ذكر المصنف» وقول الظاهرية» وهو قول أكثر 
الحنفية» ورواية عن الإمام أحمدء ورجح هذا إمام الحرمين» وتبعه 
الغزالي» ورجحه الشوكاني؛ لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا 
دليل يدل على زيادة على الندب» فوجب القول به'” 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنّ قَال: د مُتَوَقَتٌ فته) هذا هو القول الثالث» وهو 
التوقف؛ لعدم معرفة المراد ولما رش الأدلة. وهذا أضعف الأقوال» 


.)١١/ا//0( أخرجه مسلم (5917). وانظر: «جامع الأصول»‎ )١( 
(؟) انظر: «البرهان» (١/7377)؛ «العدة فى أصول الفقه» (9/ 5 7/9)؛ ااشرح تنقيح الفصول»‎ 
ص(7588)؛ «المنخول) ص(5؟١5١)؛ لإرشاد الفحول») ص352(0).‎ 


20 الأَفَعَالٌ 
قال الشوكاني: (وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه 
قصد القربة» فإنَّ قَصْدَ القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتيقن 
فماهو افونيا ددني 

والراجح - والله أعلم ‏ هو القول بالندب؛ لأن القربة طاعةء 
وهي غير خارجة عن الواجب والمندوبء. والقدر المشترك بينهما ترجيح 
الفعل على الترك» وهذه حقيقة المندوب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وما فعله النبي كَلِةٍ على وجه التعبد فهو عبادة» يشرع التأسي به فيه 
كاذ كبصودن إأمنا أو عكان بهيادة كان عمخصيضةه تلك الحيادة 
7 ا 
قوله: (فَإِنَ كَانَ تملّى عَيَرِ وَجَهِ القّرَبَةٍ والطَّاعَةٍ فَيَحَمَلَ عَلَى 
الإبَاحَةِ فِي حَقَّهِ وحَمَّنَا). هذه هي الحال الثانية للأفعال النبوية. وهو 
الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة. ويدخل تحت هذا نوعان”" : 

١‏ - ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والأكل والشريه فهيذا لا سكو له فى كاه لانه ليس من بات 
التكليف؛ لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه» وهذه الأفعال ليست 
مشروعة لذاتها أو مقصوداً بها التأسي؛ لأن كل ذي روح من البشر لا 
يخلو عنهاء إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة؛ كصفة أكله وشربه ونومه 
ونحو ذلك» فهذا له حكم شرعيء كما دلت عليه النصوص. 

١‏ ما فعله وفق العادات. وذلك كلباسه كَل فهذا النوع مباح لم 
يقصد به التشريع» فلا استحباب للمتابعة؛ لأن اللباس منظور فيه إلى 
العادة التي اعتادها أهل البلدء ولهذا لم يغير الرسول كَلِةِ لباسه الذي 


.)509/١٠١( «الإرشاد» ص(9"8). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)580/١( انظر: «أصول الفقه الإسلامى»)‎ )9( 


الأفعال ا 070 


كان يلبسه قبل النبوة'''» وإنما وضع الإسلام شروطاً وضوابط للباس 
الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة. 

وبقي من الأفعال نوع آخر وهو ما فعله يَلْةٍ بياناً لمجمل» فهذا 
حكمه حكم المجملء فإن كان واجباً فالفعل واجب. وإن كان مندوبا 
فالفعل مندوب. لكنه واجب على الرسول كَلةٍ مطلقاً حتى يحصل البلاغ. 
ثم يكون حكمه كحكم الأمة في ذلك. 

قمكال الواتقين؟ مبحة الزانن كل" بيبانا لقوله قال : 9# وامهدرا 
يرعُوسكة 4 [المائدة: 3]. 

ومثال المندوب: صلاته يَكَهِ ركعتين عند المقام بعد طوافه”" بياناً 
لقولة تحال ى : «زا قرا ين ثقار قوع فصل 4 «البشره» 08 وقد تقل 
الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أيّ جهة من 
جهات ال والله أعلم . 


(0) للشيخ سليمان بن سحمان كلام ماتع حول هذا الموضوع في رسالته «إرشاد الطالب 
إلى أهم المطالب» ص(١5)‏ وما بعدهاء فراجعه إن شئت. 

(؟) أخرجه البخاري (187)؛ ومسلم (710) من حديث عبد الله بن زيد 5ن . 

() ورد هذا في حديث جابر عند مسلم .)١5١14(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)599/1١(‏ 


الإفَرَارَ 


(وَإِقَرَارُ صَاحِبٍ الشرِيَّعَةٍ على القَوَلٍ كَقَوَلِ صَاحِب الشَرِيَعَةٍ. 
2 ا فم تنم لع و يو امم يا 2 1 1 
وَإِقَرَارُهُ على الفِعّل كَفِعَلِهِ. وَمَا فعِل في وَقَتِهِ في غَيَرِ مَجَلِسِهِ وَعَلِمَ بهِ 
ص 7 5 5 5 يم 
وَلَمَّ يُتَكِرَهُ فَحُكَمُهُ حكُمّ مَا فْعِلَ في مَجَلِسِه). 

لما بيّن حكم الفعل ذكر بعده الإقرار؛ لأنه من السنةء كما تقدمء 
وصورته أن يسكت النبي كَل عن إنكار قول أو فعل بين يديهء أو في 
عصره وعلم بهء فكل أمر أقر الرسول َلِةِ عليه ولم ينكر على فاعله» فإن 
كان قولاً فهو كقوله كَلدِهِ وإن كان فعلاً فهو كفعله بَلِِ؛ لأنه يك معصوم 

مثال الإقرار على الفعل : إقراره كَل الحبشة يلعبون في المسجد من 
أجل التأليف على الإسلام» كما في حديث عائشة وهنا قالت: رأيت 
رسول الله كل يوما على باب حجرتيء» والحبشة يلعبون بحرابهم في 
المسجد. افد 

ومثال الإقرار على القول: إقراره كَلِةِ أبا بكر 2ه على قوله 
بإعطاء سلب القتيل لقاتله”". 


ف و ل امو ل و يو 0 قن ود 4ه لت 1 
قوله: (وَمَا فعل في وَقتِهِ في غير مَجَلِسِهِ... إلخ) أي: وما فعله 


)١(‏ أخرجه البخاري (54)؛ ومسلم (697). والحراب: بكسر الحاء جمع حربة» وهي 
الآلة دون الرمح. انظر كتاب: «الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول وَكدَا 
ص(18١5)‏ لعبد العزيز بن إبراهيم العمري. 

.)1951١( أخرجه البخاري (7917)؛ ومسلم‎ )١( 


المكلف أو قاله (في وقته) أي: زمان حياته يكوه (في غير مجلسه) أي: 
بحيث لا يشاهدهء ولكنه (عَلِمَ به وَلَمْ يُتَكِرَهُ فَحكَمُهُ حُكَمٌ مَا شُعِلَ فِي 
مَجَلِسِهِ) أي : في دلالته على جواز ذلك الفعل أو القول». وهذا يشمله 
ما تقدم في قوله: (وَإِقَرَارُ صَاحِبٍ الشَرِيّعَةِ...) لكنه صرح به للإيضاح» 
ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. ومثال ذلك: قصة معاذ و 
حيث كان يصلي العشاء مع النبي 85ة ثم ينصرف إلى قومه ويصلي 
بهم'''. فهي له تطوع ولهم فريضة» وهذا ليس في القوة كالواقع بين 
يديه كَل لاحتمال أنه لم يبلغه كَكِةِ وإن كان الغالب على الظن أن 
رسول الله كد كان يعلم الأئمة الذيى شار كن الياقل المليقة» وعهما 
يؤكد ذلك قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي كله تطويل معاذء كما في 
50000 ار , 

وقد استدل بحديث معاذ وليه من أجاز صلاة المفترض خلف 
المتنفل» بناءً على هذا الاعتبار» وهي مسألة خلافية”"» والله أعلم 
بالصواب. 


0 0 0 
7١ 0 7 


.)550( أخرجه البخاري (578)؛ ومسلم‎ )١( 
.)555( (؟) أخرجه البخاري (579)؛ ومسلم‎ 
.)١190(ص انظر: «أحكام حضور المساجد» للمؤلف‎ )( 


لل النسشخ 


زوَاقا النَّسَحٌ فَمَعَنَاةُ: ٠‏ الْازَالَة, كشال نَسَحَتٍ الشَّمَسُ الظل: 
إِذَا م وَقَيَلَ ناف الكل من قَوَئِكَ: مَسَخَْتٌ مَافي الَكِتَّابِ؛ 
فعذة: ا تخطات ادال على رَفْعِ الَحَكم التّابتِ بِالَخِطَابٍ المُتَمَدُم 


على وَجَهٍ لَوَلَاهُ لَكَانَ كَابتاً مَعَ تَرَاخِيَهِ علَهُ). 


١‏ الرفع والازالة. يقال: تسكت الشمس الظل > أئن 
ونسخت الريح الأثر: أزالته. قال تعالى: #ِسَحُ ما يُلقى 0 
[الحج : 1 

؟ - النقل. يقال: نسخت ما في الكتاب؛ أي: نقلته 
الأصل؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقةء قال تعالى: ##إَا كا 
مَا كُشْرٌ تََمَلُون4 [الجائية: 4؟]. 


5 1 ع اق 2ل 2 0 2 2 2 0 
قوله: (وَحَدَه:الخِطابٌ الدّال على رَفْع الحكم.. إلخ) 


2 
24 


)١(‏ اعلم أن معنى النسخ عند المتقدمين أعمٌ من معناه عند الأصوليين» فهم يطلقون 
ارجات ا طاو اي اس الحا الود وم اد 
أن د في اصدلات المتأخرين اقتضى أن الأمر المتقدم ا في التكليف» 
وإنمنا المراد ما جيء به آخراًء رودم المعنى جارٍ في تقييد المطلق» والعام بع 
لخاص... ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم عن القاسم بن أبي بزَّة أنه 
سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: فقرأت عليه: - 


حدّه؛ أي: معناه الاصطلاحي», وهذا تعريف الناسخ» وهو الخطابء لا 
تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظء. لكن يؤخذ منه تعريف 
النسخ؛ لأنه يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على الرفع أن يكون 
مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم.ء فالرافع هو الخطاب» 
والرفع هو النسخ. فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب. 

قوله: (الخطاب) المراد به: الكتاب والسنة. فالناسخ هو الكتاب 
أو السنةء ولا نسخ بالإجماع ولة القياسن»: أها الإجماع فلأنه لا ينعقد 
إلا بعد وفاته كه وبعد وفاته لا يمكن النسخ؛ لأنه تشريع» وإنما يقع 
النسخ بمستند الإجماع. وأما القياس فلأن النص مقدم عليه» ولا يصار 
إليه إلا عند عدم النص . 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» ويطلق على النص الناسخء 
فيقال: هذه الآية ناسخة لكذا. 

قوله: (الدال على رفع الحكم) المراد برفع الحكم: تغييره من 
إيجاب إلى إباحة؛ كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول كَل كما سيأتي إن 
شاء الله» أو من إباحة إلى تحريم؛ كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه 


8 
- 


5 قوله تعالى + 9# دوه مِنْهُ كرا وَرِزْقَا حَسَنًا » [النحل: 57] وغير ذلك . 
وقد يكون النسخ برفع اللفظ ‏ أيضاً - كما سيذكره المصنف. وإنما 
اقتصر على نسخ الحكم؛ لأنه هو الغالب. 

قوله: (التَابِتٍ بِانَخِطَابٍ المُتَقَدّم): هذا صفة للحكم المنسوخ. 


- للا يِنْتْونَ ألنَنْس الى حَيَمْ أَلّهُ إلَّا يِآلْحَنّ4. فقال سعيد: قرأثُها على ابن عباس» 
كما قرأتها على فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية» التى فى سورة النساء. 
انظر: «الموافقات» (8/7١1١)؛‏ المجموع الفتاوى») (7١/٠”ل‏ 0/5ا5). 259/١5(‏ 
١‏ )4 امتياج السنة) (5950/5)؛ «فتح الباري» (4595/8: 595)؛ «النسخ في 
دراسات الاصوليين») ص(1572). 


ا لل 1ه 
وبالخطاب: متعلق بالثابت. والمتقدم؛ أي: في الورود إلى المكلفين» 
فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع. 

وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس 
بنسخء ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم البراءة الأصلية» 
وه عدم التكليك». وليسن هذا لسخاء لأن البراءة لم تثيت. بخطاب من 

وقوله: (عَلَى وَجَهِ تَوَلَاهَ تَكَانَ كايتا]: وجه بمعلى: حال» 
والضمير في قوله: (لولاه» يعود على الخطاب الثاني. واسم كان: هو 
الحكم؛ أي: حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم 
ثابتاً. 

وقوله: (مَعَ تَرَاخِِيَهِ عَنَهُ) أي: مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ» 
وهذا القيد لإخراج ما إذا كان الخطاب الثاني غير متراخ» بل كان متصلاً 
بالأول» فلا يكون نسخاً» بل يكون بياتاً؟ كالشرط والصفة والاسغناء, 

تقوله تعالى + «وَيو ع الثين. عم بيت من انتلاء لد مبيلا» 
[آل عمران: 4] فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيعء ولكنه ليس 
بنسخ؛ لأنه لم يتراخ عنهء بل هو متصل به. هكذا قال بعض 
الأصوليين: وهذا فيه نظر؛ لأن التخصيص بالمخصص المتصل - وهو 
البدل هنا ليس رفعاً للحكمء وإنما هو بيان أن المخرج غير مراد 
بالحكمء والله أعلم. 
اعغراضات:. منها: أله عرق الناسخ دون النسخ. وفنا اله غير 
جامع؛ لأنه لم يذكر نسخ اللفظ ‏ كما سيأتي ‏ ومنها: أن قوله: (على 
وجه... إلخ) زيادة محضة . وقد دكن المصنئف هذا التعريف في كتابه 


و 


ا ااا بطو 


و 


«البرهان)”'' ثم زيفه. 
ولو قيل في تعريفه: هو رفعٌ حكم دليلٍ شرعي أو لفظه بدليل من 
الكتاب أو ال لكان أوضح وأخصرء والله أعلم . 


.)595/5( انظر: «البرهان»)‎ )١( 
(؟) انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(077).‎ 


أَقَسَاهٌ النَّسَدْ دامَتبَار الْمَتََحُوءٍ 
1 مالنسخ ب يتان المتسوح 


قَسَامُ النّمْحْ بِاعْتِبَارِ المَنْسُوْخَ 


(وَيَجُوَرٌ نَسَحٌ الرّسَم وَيَقَاءٌ الْحَكَم وَنَسَعٌ الحُكمِ وبكاة الزشم 
وَتَسَخُّهُمَا مَعاً وَالنّسَحٌ إِلَى بَدَلِ وَإِلَى غَيَرِ بَدلِء إلى مَا هُوَ أَعُلَظٌ وَإِلَى 
قاو احفا)د 

المنسوخ: هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخرء وقد 
بسي الدلبل الأول سرخا .وهو النراة عناء. وهذا الدليل إما قراقه» أو 
سنةء والنسخ باعتبار الدليل المنسوخ ثلاثة أنواع : 

قوله: (وَيَجْوَرُ مَسَحٌ الوّسَم وَبََاءٌ الَحكُمٍ) هذا النوع الأولء 
فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولاً به. وقد ذكر الآمدي أن العلماء 
متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكمء خلافاً لطائفة شاذة من 
العف و , 

ومثال ذلك: آية الرجم. فعن عمر َه أنه قال: (كان فيما 
نول الله آية الرجمء فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها. ورجم رسول الله كَل 
وعسهنا ذه ا لصوي 

فهذا يدل على نزول آية الرجمء وأنها نسخت. وبقي حكمها؛ 
لقوله: (ورجمنا بعده). 

فإن قيل: ما الحكمة من نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ فالجواب ما 


.)١55/5( «الإحكام)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (1547) مطولاً» ومسلم )١1191(‏ مختصراً. وانظر مقالاً في أسانيد 
آية الرجم»ء في مجلة (الحكمة) العدد السابع ص(5790). 


َقَسَامٌ التّسَحْ بَاعَتِبَارٍ ا لمَنْسُوَحْ 232 58 
نقله الزركشي في «البرهان» عن ابن الجوزي أنه قال: (إنما كان كذلك 
ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 
الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به. فيسرعون بأيسر شيء ء 
كما سارع الخليل إلى ذبح ولده يمشامء والمثام أدنى طرق 
الوخى 8 د 

قوله: (وَنَسَعٌ الَحُكَمِ وَبَمَاءٌ الرّسَمِ) هذا النوع الثاني من أنواع 
النسخ باعتبار المنسوخ. وهو أن ينسخ الحكم الشرعي» ويبقى اللفظ 

ومثاله: قوله تعالى: إن 0 1 عِترُونٌ صَدِرونَ سَلكوا 7 وَإِن 
يكن يكم يَانَهٌّ يوا أَلْكًا ين الت كَتروأ د فوم لا ينْقَهُورتَ» 
[الأنفال: 56)» فقك دلت الآية على وجوب ا العشرين من المسلمين 


المائتين من الكفارء ومصابرة المائة الألف. : فنسخ هذا الحكم بقوله 
0 ١ق‏ حك 2 عن هه أله يك عد إن كك تنكم بال 


5 فوا اق »4 اهاوه واه 

فإن قيل: ما الحكمة من بقاء التلاوة مع نسخ الحكم؟ فالجواب 
من وجهين ٠‏ 

الأول: بقاء ثواب التلاوة. فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه 
ويعمل بهء فهو يتلى ليثئاب عليه القارئ. 

الثاني : تذكير الأمة بحكمة النسخ» ولا سيما ما فيه التخفيف ورفع 
المقنة: 

قولة: [وَتَسَحُهنَا معاً) هذا النوع الثالث» وهو نسخ الحكم 
والرسم معاً. وهو موجود في , بعض النسخ دون بعض. ومثاله: ما ورد 


. )”1//5( انظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


_- 6 َقسَامٌ النّسَحْ بِاعَتِبَارٍ ا لمَنْسُوَحْ 
عن عائشة ويا قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يله وهن فيما 
يقرأ أ من القرآن» ٠‏ وفي رواية: «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات» 
ثم أنزل أيضاً خمس معلومات)”' . 
عند الصحابة 0 ليل أنهم 0 يثبتوها حين جمعوا القرآن. 000 آية 

وقول عائشة ونا : «وهن فيما يقرأ من القرآن» أي: يتلى حكمها 
دون لفظهاء قال البيهقي: المعنى: أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته'" . 

قوله: (وَالنّسَحٌ إِنَى بَدَلٍ وَإِلَى عَيَرِ بَدَلِء إلى مَا هُوَ أَعْلَظَ وَإِلَى 
ل ا أي: ويجوز النسخ إلى بدل 
وإلى غير بدل. ومعنى: (إلى بدل) أن يأتي حكم آخر بدل الحكم 
المنسوخ. وهذا النوع لا خلاف فيه. 

ومعنى: (إلى غير بدل) أن يزول الحكم السابق ولا يخلفه حكم 
آخره وهذا مذهب الجمهور. ومثلوه بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين 
يدي نجوى رسول الله كل في قوله تعالى: يتما الَِنَ َامنوَأ إذا كسم 
الل لس ا ل رك صَدَكَةَ 4 [اللمعاولةة 19] السيضفه يقوله تعالى؟ 
«َأَمْمَقٌَ أن تُعَرِموا بين يَدَىَ حوبي صَدَهتَ كذ ل تَنْعَنُوا وباب ) َهُ عَلَكُ ََقِمُوأ 
الصللة راتوا لكك 4 [المجاملة» 1 


.)١585( رواه مسلم‎ )١( 
انظر: «إرشاد الفحول» ص(2184 ١5١)؛ وشرح النووي على حديث عائشة وكيا عند‎ )5( 
.)١505؟( رقم‎ 


أَقسَامٌ النّسَحْ بِاعَيِبَارٍ المَتَسُوَعْ 2ك 

وقد منع هذا النوع الظاهرية. وأيّد ذلك الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وقال: إن القول بالنسخ إلى غير بدل قول باطل. وإن قال به 
جمهور العلماء؛ لأن الله تعالى يقول: #إمَا نسم مِنَ ءَايّةٍ أو نُنِيهَا تأتِ 
يحَيْرِ مَنْهَآ أو مْلها > [البقرة: .]1١5‏ 

وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوبء وأما 
الاستحباب فهو باق لم ينسخ. فالنسخ إلى بدل' '. وورد هذا الجواب 
عن الكمال بن الهُمَام”'". 

والقول بالجواز أظهر؛ لقوة مأخذه. وأما ما استدل به المانعون من 
الآية الكريمة. فعنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن المراد بالآية ‏ هنا نظم الجملة ولفظها؛ لورود ذلك 
في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع.ء قال تعالى: «يَتَلُوا عَلَبهِمَ َايتِهء 
وَرركَبيِمْ 4 [آل عمران: 154] والأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يصرف 
اللفظ عن ظاهره. إلا بدليل. ولا دليل هنا. 

الثاني : سلمنا أن المراد نسخ الحكم. وهذا لا يعارض النسخ إلى 
غير بدل؛ لأن الله تعالى عليم حكيمء فقد يكون عدم الحكم خيراً من 
ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس . 

الثالث: سلمنا أن المراد نسخ الحكمء لكنه عام دخله التخصيص 
بما نسخ إلى غير بدل» وتخصيص العموم جائزء والله أعلم '". 


وأما إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (7/ 777)؛ «مذكرة الشنقيطى على الروضة» ص(21)؛ «إرشاد 
الفحول» ص(187). ْ 

(؟) «التحرير» (785/9). 

() انظر: «الإحكام» للآمدي .١59/7(‏ ١١١)؛‏ «المحصول» للرازي .)599/9/١(‏ 


- َقَسَامٌ النّسَحْ بِاعَتِبَارٍ المَتْسُوَح 


فهذا فيه نظرء فإن آية «اَأسْمَفَة» [المجادلة: 08 لم تقبت: شكما تكلينيا 
اخرء وكون التصدق مندوبا إليه. إن كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه» وإن 
كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق فهذا مسلمء لكنها خاصة 
بالموسرين» وهي عامة في جميع الأوقات» وتقديم الصدقة عند المناجاة 
كان واجباً على الأغنياء والفقراء على السواءء والله أعله”"' . 


قوله: (وَإلى مَا هُوَ أَغَلَظٌ وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُ) أي: إن النسخ إلى 
بدل. قد يكون (إلى بدل أغلظ) أي: إلى حكم أثقل من الحكم 
المنسوخ. (وإلى بدل أخف) أي: أقل مشقة من المنسوخ» وبقي نوع 
ثالث وهو: إلى بدل مساو. فالأنواع ثلاثة. 


أما الأول: وهو النسخ إلى بدل أثقل. فجوزه الجمهور لوقوعه؛ 
ومثاله نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله تعالى: ووَعَكَ 


لبت يفوتم هِدَيَدٌ طَعَامْ مِسكِيّ هَمَن طوَمَ حَبرا مَهوَ حَيِ لَه أن صَسُومُوا 
ٌُ لَك إن كُسْرْ شَلموة» [البقرة: ]١84‏ نسخ بقوله تعالى: #هَمَن سَهِدَ 
مني لدَّهَرَ لسن [البقرة: 185] الدال على وجوب الصيام في حق 
المقيم الصحيح أداءَ» والمسافر والمريض قضاءً. وإيجاب الصيام أثقل 
من التخيبر بينه وبين الإطعام . 


ومنع ذلك بعض الظاهرية» وبعض الشافعية» محتجين بآيات ١‏ 


وول د عه 


يحوت عَنَكم4 [النساء: 18] ولا تخفيف في نسخ الأخف إلى الأثقل» بل 
هو التثقيل» وإرادة العسر. 


.)538- انظر كتاب: «النسخ في دراسات الأصوليين» ص(757‎ )١( 


ولا دليل في ذلك؛ لأن الحكم الجديد يكون ميسراً على المكلفين 
لا مشقة فيه» وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله» مع ما فيه من زيادة 
النفع» وعظيم الأجر. 

وأما الثاني: وهو النسخ إلى بدل أخف, فلا خلاف في جوازه. 
وشفاله+ ايسا المصابرة «إن يك يدك ونروة صيروة ينوا باقن 
[الأنفال: 10]» ثم قال سبحانه: ين يك مَنحكُم يَأئَدُ صَاِرَهُ يليوا ماين 
[الأنفال: 57] فمصابرة مسلم واحد لاثنين من الكفار أخف من مصابرة 
الواحد لعشرة منهم . 

وأما الثالث: وهو النسخ إلى بدل مساو فمثاله : ف استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنةء كما في حديث البراء وله أنه كيه صلى إلى بيت 
المقنس بعت البص ة نقعة عا ف الك فل باستقبال الكعبة 
الكانيه يقوله تعالى + #نول. هله ملك التشمق. العا وكيك 1 كلد 
نرم 5ه [البقرة: ]١44‏ فاسعقبال الكعبة مساق لاستقبال بيك 
الس بالنسبة لفعل المكلف» وهذا النوع لا 50 كالذى قبله؛ 
والله تعالى أعلم. 


للك أخر جه البخاري (:)؛ ومسلم (050). 


- توا التكع باعتكان التاسية 


أَنْوَاعٌ النّسْحْ بِاعْتِبَارٍ النّاسِحْ 


07 


(وَ 4 يَجُوَرُ نَسَعٌ الْكتََابِ بِالْكِتّابء وَنَسَعْ الله بِالْكِتَابِ وَبِالسُنَّة 
وَيَجُورٌ تسَحٌ المُتَوَاتِرِ بالمُتوَاتِرٍ وَنَسَحٌ الآحَادٍ بالآحَادٍ ذ وبالككوائو وَنَا 


9 و 


يَجُوَرُ تَسَحٌ الكِتّابٍ بِالسُنَة وَلا المُتَوَاتِرٍ بالآحَادِ؛ دن الشَّيءً يَنَسَحَْ 
بِمِتَلِه أو يما كُوَ أَقَوَى مِنَهُ). 

تقدم أن الناسخ هو الله تعالى؛ لأنه هو الرافع للحكم. دل على 
ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحكم الشرعي» ويطلق الناسخ 
غلن الدليل تقد وهو المراد هنا دوفن إما كداب. أى ميلة: 

وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة» وبين ما يجوز 
وما لا يجوز. 

ل (وَيَجُوَرُ نَسَحٌ الَكِتَابِ بِالَكِتَابٍ) هذا النوع الأول من أنواع 

الناسخ» وهو أن يكون قرآناء والمنسوخ قرآن مثله. وهذا النوع لا 

قوله: (وَنَسَحٌ السُنَّةٍ بِالَكِتَابِ) هذا النوع الثاني» وهو أن يكون 
الناسخ قرآناء والمنسوخ سنة» وهذا قول الجمهور؛ لأن القرآن والسنة 
من غدل اللا تعالىء: غير أن القرانة ضيه يفلاوةة» والينة غير ميد 
بتلاوتهاء ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع. 

ومثاله: أن المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة 


رسول الله يَكِْةِ إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساءء 
وصاموا إلى القابلة»"' 2 فَنْسِحَ ذلك بقوله تعالى: #أيْيلَّ لَكُمْ يِنَكَهَ أَلضِمَامِ 
رك إل ساب هُنَّ يات لك وَآَمّْ بات لَهْنّ عَم لله نكم كُثر 


02 0 هه توس عير اعراعن 2 


ساو نْفسَكُمْ عَنَابَ عَلََكم وَعَمَا ع فأكَنَّ مشْرَوشنَ [البقرة: /141]. 


ومنع الشافعي هذا النوع في إحدى روايتيه؛ لقوله تعالى: #وَأَرل 


سبحانه قد جعل السنة بياناً للقرآن» والناسخ بيان للمنسوخ». فلو كان 
التراذ كناميا البيدة لكاق الفران ينا ليقي وهنا لذ نهر 

والصحيح قول الجمهور؛ لوقوعهء وأما الآية فلا يتم الاستدلال 
بها على المنع. لجواز أن يكون المراد من قوله: ##لبِينَ# : لتبلغ» 
والتبليغ عامء فحمل الآية عليه أولى. 

قوله: (وَبِالسُنَةِ) أي: ويجوز نسخ السنة بالسنة» وهذا هو النوع 
الثالث» وهو أن يكون الناسخ سنة» والمنسوخ سنة» ومثاله حديث 
بريلة وليه أن الخنى لد . قال: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)”"' . فقوله: ١كنت‏ نهيتكم) يدل على أن النهى ثابت بالسئة: 


:0 تمع ال ع ع 2 30 5 1 
قوله: (وَيَجوَرَ نَسَحْ المُّنَوَاتِرٍ بِالمّنَوَاتِرِ) أي: ويجوز نسخ 
الختواتر من الكقاب أو السننة. بالمتوائن:. فهها قسمان: 


الأول: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 


)١(‏ تحريم الأكل والشرب والمباشرة ورد في حديث ابن عباس وها مقيداً بصلاة العشاءء 
وورد في حديث البراء بن عازب ينه الذي رواه البخاري )١915(‏ تقييد ذلك بالنوم» 
وهو كذلك في سائر الأحاديث» ولعل ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم 
غالباً وحديث ابن عباس رواه أبو داود (71؟). 

(؟) تقدم تخريجه ص(١72).‏ وانظر: «تحفة الأحوذي) .)١58/4(‏ 


-- نوات التكع باعتئان التاسية 


الثاني : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة 

أما الأول فمذهب الجمهور جوازه» وذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه إلى عدم الجوازء احتج الجمهور بأن الكل وحي من الله 
واببعدل الشافعي بقوله تعالى: 8إمَا نَسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو ثُنيهَا تأت ير مآ 
أو يقلو» [البقره: 114] والمة ليست خيراً هن القرآن ول علي 

والراحج ‏ والله أعلم ‏ الجواز؛ لآن الناسخ حقيقة هو الله كيك 
على لسان رسول الله يلِْ؛ فإن كل ما صح عن رسول الله يلل فحكمه 
من اللهء قال تعالى: #وَمَا يَطِنُ عن الوق © إن هْرَ إِلَا وى يو 40 
[النجم: *: 4] ومحل النزاع الحكم 5 اللفظء وعليه فإن لفظ «َيرٍ 
نهآ أذ يِنِهاً4 يكون من السنة كما يكون من القرآن. فالأحكام كلها 
من الله تعالى #إإنٍ الْحَكمْ إل 2 [الأنعام: 00] والله أعلم. 

وقد مغلوا لذلك بقوله تعالى + ولت اضر ام الح 
إن تَرَكَ حيرا ألْوْصِيّةُ ِلْولدَينِ وَالْأَؤْيِينَ4 [البقرة: ]18١‏ فَنْسِحَتْ هذه د 
للو انون والأقرييى معديف : الآ وصية وار 
عل سعنى كنذا الحدية. 


() «الرسالة» للشافعى )٠١8 6٠١١ 5/١(‏ وقد روى ذلك الحازمى فى «الاعتبار» ص(017) 
عن الشاقي والحمن سيد متصيل إلبهما: 0 

(؟) أخرجه أبو داود (1810)» (7970)؛ والترمذي (550١)؛‏ وابن ماجه (1١٠5)؛‏ 
وأحمد وودرغ يعن عدة طرفي عن إمتشاعيل إن عبائ لعن فرجيل ين 
مسلم الخولاني؛ عن عن أبي أمامة ونه مرفوعاً . وبعضهم أخرجه مطولاً وبعضهم 
مختصرا. وإسناده حسن»؛ من أجل إسماعيل بن عياش» فقد قال عنه في «التقريب»: 
«صدوق في روايته عن أهل بلده» مُخَلَط في غيرهم). ْ 

واعلم أن قول النبي َكِْهِ: «لا وَصِيَّةَ لوَّارثِ» حديث صحيح بمجموع طرقه» وهو 

حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه عدد من الصحابة وي يزيدون على 
العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في «نصب الراية» (401/4 
505)؛ وابن حجر في «التلخيص» (7/2١2307-3؛‏ والألباني في «الإرواء» - 


أَنْوَاءٌ النّسَخْ باعَتِبَارٍ التّاسِخْ 5ه 

وهذا المثال فيه نظر. فإن الحديث آحاد'''. ثم إن من شروط 
التخصيص » بأن يُخرج من الآية الوارث منهماء فلا وصية له بمقتضى 
الحديق: نتكون الآنة فى حدق غيز الواوك» والحديف فى عق الوارت: 
وقد ذكر بعض المحققين أن الناسخ هو آية المواريث» والحديث بيان 
للناسخء والله عل 

وأما الثاني: وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» فهو مجمع 
عليه بين القائلين بالنسخء لكن قال الفتوحي : (وأما مثال نسخ متواتر 
السنة بمتواترها فلا يكاد 0 

قوله: (وَتَسَحٌ الآحَادٍ بالآحَادِ) أي: ويجوز نسخ الآحاد 
بالآحاد. وهذا مجمع عليه من القائلين بالنسخ؛ لاتحاد الناسخ 
والمنسوخ في المرتبة والقوة» ومثاله تقدم في حديث بريدة ضنهء وله 
أمدلة ف 0 

قوله: (بِالمُّتَوَاتِرِ) أي: ويجوز نسخ الآحاد بالمتواترة؛ لأنه أقوى 
منه» وهذا ‏ أيضاً - محل اتفاق. قال صاحب «شرح الكوكب المنير): 

اه 
تر > 


3 آي اد 00 2 01 
قوله: (ولا يَجَوَرْ نسّح الكتاب بالسّنة) هذا هو النوع الرابع» وهو 


- (4/6 - 48). وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/2505)؛‏ «فتح الباري') 
(71/7/0). «منحة العلام) ارده .)١‏ 


)١(‏ لكن قالوا: إنه متواتر معنى؛ للإجماع على معناه. انظر: «نظم المتنائر من الحديث 


المتواترا ص(/9ا5١).‏ 
() انظر: «الرسالة» للشافعي ص(179١.‏ 1758). 
(6) «شرح الكوكب المنير» (9/ 2075. (4) المرجع السابق. 


_- 2 أَنَوَاءٌ التّسَحْ ِاعَتِبَارٍ النّاسِخْ 


أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآناًء والمراد بالسنة هنا: غير المتواترة؛ 
لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة تقدم ذكره عند قوله: (ويجوز نسخ 
المتواتر بالمتواتر). فيكون المراد بالسنة هنا: الاحادء فالاحاد لا ينسخ 
القرآن؛ لأن القوي لا يُنسخ بأضعف منهء كما سيأتي» وهذه العبارة 
موجودة في بعض نسخ «الورقات». ويشكل عليه قوله: (وَلا المَتَوَاتِر 
بِالآحَادِ) لأن المتواتر يشمل الكتاب والسنة» فيكون تكراراً إلا أن يكون 
قوله: (المتواتر) خاصّاً بالسنة» والله أعلم. 

وقد ذهب المؤلف 5 كتابه «اليرهان» إلى جواز نسخ الكتاب 
باليفة. حذكر ماحيوين ذلك , 

قوله: (ولا المّتَوَاتِرٍ بِالآحَادِ) أي: لا يجوز شرعاً نسخ المتواتر؛ 
كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة؛ لأن المتواتر 
قطعي والآحاد ظني» والشيء إنما ينسخ بمثله» أو بما هو أقوى منه. 
كما تقدم». وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب جماعة من أهل الظاهرء منهم ابن حزم إلى جوازه؛ وهو 
رواية عن أحمد""'. وهو الراجح إن شاء الله؛ لأن القطعي هو اللفظء 
ومحل النسخ هو الحكم.ء ولا يشترط في ثبوته التواتر؛ لأن الدلالة 
باللفظ المتواتر قد تكون ظنية» لجواز أن يكون المراد غير ذلك» فحينئذ 
لم يرفع الظني إلا بمثله. 

ومثال ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر وي قال: بيئما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: إن رسول الله َل قد أنزل عليه 
القراقي وقد امد آف ممق الكسية دايتطرنوه ا .وكايت وتعرهيى إن 


.)6601١/5( «البرهان»‎ )١( 
.)١190(ص (؟) «الإحكام في أصول الأحكام» (١//ا/ا4)؛ (إرشاد الفحول»‎ 


الشام فاستداروا إلى الكعبة)”"' . 

ووعنا الدلالة: أن حرس الفرعه إلى مك المقلس كان ناها المنة 
المتواترة؛ لأن صلاتهم إليه كانت بطريق القطع؛لمشاهدتهم النبي مَل 
يصلي إلى جهته.ء وهؤلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به في النسخ ما تقرر 
عندهم بطريق العلم المتواتر» والنبي كَْةِ لم ينكر عليهم». فدل على 
الجواز. 

وأما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعاًء كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية (وبالجملة فلم يعبت أن شيئاً من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن) 
وقال: (ومن تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن)”'' وظاهر هذا 
المنع مطلقاً. سواء كانت السنة متواترة أم آحاداًء كما تقدم. والله أعلم. 


0/0 0 0 
1 1 1 


.)055( أخرجه البخاري (790)؛ ومسلم‎ )١( 
.)599-7598/75١( دن المجموع الفتاوى)‎ 


التَّعَارُضَ بَيَنَّ الْأَدِنَةِ 


١ 


(إِذًا تَعَارَضَ تُطّقَانٍ قَاَا يَخَلُو: إِمَا أن يكُوَنًا عَامَيَن َوَ خَاصَيْنِ 
مها ماما والآخَرَ خاضاً أوَ كَل وَاحِدٍ مِنَهُمَا تماماً من وَجَهِ 
وخاضا من يوه َإِنَّ كَانَا عَامّيّنِ وَأَمَكَنَ الجَمَعٌ بَيَنَهُمَا يُجَمَعٌ بَيَنَهُمَا 

وَإِنَ َم يُمَكنِ الجَمَعٌ بَينَّهُمَا يُتَوَقَفُ فِيهِما إِنَ نَم يُعلّم التَارِيَع. فَإِنَ 
علِمَ تار يَعُ فيُنْسَعٌ المُتَمَدَ لمَتَقَدُ م بِالمّتَأَخَْرِ وَكَدَئِكَ إن كَانا خَاصَيَنِ. وَإنَ 
كَانَ أَحَدُهُمَا تماماً والآخَّرٌ خَاصًاً فَيّخَصٌُ العام بالخَاصٌ. وَإِنَ كَانَ كَل 
وَاجِدٍ مِنَهُمَا كاقاً مِنَّ وَجَدِ وَخَاصَاً مِنْ وَجَدِ: فَيّخَصُ عمُوَمٌ كُلَّ وَاحدٍ 
دم 7 2 2 
مِنَّهُمَا بِخَصّوَّص الآخَرِ). 

عُني الأصوليون بمياحث التعارض والترجيح بعد مباحث الآدلة 
الشرعية ‏ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ‏ وذلك لأن هذه الأدلة قد 
يقع بينها تعارض» ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة هذا التعارض 

واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في حقيقة 
الأمرء لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد: إما لنقص في علمهء أو 
خلل في فهمهء وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا 
يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية ما 
شرعت إلا لجلب المصالحء ودرء المفاسدء. ولا يتحقق ذلك مع 
التعارض . 

وكان الأولى بالمصنف أن يؤخر بحث التعارض إلى نهاية الكلام 
على الأدلة» كما جرى على ذلك غيره من أهل الأصول؛ لآن التعارض 


التّعَارْضٌ بَيَنَ الأَدِلةٍ 05 - 
يتعلق بجميع الأدلة» لكنه خصصه بالكتاب والسنة لقوله: (إِذَا تَعَارَضَ 
تَطَّمَانِ) . 

قوله: (إِدَا تَعَارَضٌ نتُطُّمَانٍِ) التعارض لغة: تفاعل من العُغرض 
- بضم العين ‏ وهو الناحية والجهة؛ كأن الكلام المتعارض يقف بعضه 
في غرض بعض؛ أي : ناحيته وجهته» فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه. 
فهو إذن بمعنى التقابل والتمانع . 

واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وذلك كان يكوث أحد الذليلين ينيد الجواز» والآخر يدل على 
المنع» فكل منهما مقابل للآخر ومخالف له. 

قوله: (قَلَا يَخَلُو) أي: الأمر والشأن» من أربع حالات: 

الأولى: أن يكوث دين «ليليخ غاميخ . 

والثائية< أن يكون نين دلبليخ خاصين. 

والثالثة: أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. 

والرابعة: أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه 
وخاص من وجه آخر. 

والمراد بقول المصنف: (إذا تعارض نطقان) أي: دليلان ظنيان من 
الكتاب والسدة» ولا تعارض بين قطعييخ؟ لأن كل قطعي يفيذ العلم 
والعمل» فإذا تعارضا تناقضاء والشريعة لا تتناقضء. إلا إذا كان أحدهما 
ناسخاً للآخر أو مخصصاً له. ولا تعارض بين قطعي وظنيء إلا إن كان 
ضيف 4 

فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني لم 
ببق .الا الظنيان» على أثبعفن: الباحكين التحعاصرين يري أن قصير 


6 التَعَارْض بَيَنَ الأدلة 
التعارض على الأدلة الظنية تحكّم؛ لأن التعارض إِنَّما يحدث في الظاهر 
فقط ‏ كما تقدم ‏ فيمكن أن يكون بين الأدلة القطعية» أو بين القطعية 
والظنية» ولعل الرأي الأول مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا 
يسمى ترجيحاً» وقد صرح بعض الأصوليين بأن كون أحد الدليلين قطعياً 
من جملة المرجحات» وهذا رأي وجيه » لانطباق تعريف الترجيح عليه" . 

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون التعارض بين عامين» فللخروج 

الأول: أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين» فيجمع بينهما 
بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر» والجمع أولى من 
الترجيح باتفاق أهل الأصول؛ لأن فيه العمل بكلا الدليلين. 

ومثاله: قوله يَلْةِ: «إذا دبغ الاهاب فقد طهر" وفي لفظ: «أيما 
إهاب دبغ فقد طهرا. وقوله كَلكة: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
5ن وهو حديث عبد الله بن عكيمء فهذا معارض فى الظاهر 
للأول. 

فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ» وبعد الدبغ يقال له: 
شَنَّ وقربة» فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ» فإذا دبغ لم 

ا : 5 : 62 5 5 

يسم إهاباء فلا يدخل تحت النهي». وهذا جمع حسن ٠‏ وفي المسألة 
أقوال أخرئ. 


.)١170/5( «التعارض والترجيح" للبرزنجي‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (757”)؛ وأبو داود )1١5(‏ واللفظ الثاني عند الترمذي (158١1)؛‏ 
والنسائي (177/97)؛ وابن ماجه (7709) عن ابن عباس أيضا . 

(9) أخرجه أبو داود (ا1١5.‏ 58١5)؛‏ والترمذي (159١)؛‏ والنسائي )١15/97/(‏ وهو 
حديث صحيح . 1 

(4) «سبل السلام» .)07/١(‏ 


التّعَارْضٌ بَيَنَ الأَدِلةٍ 0 - 


الثاني: أن يجعل أحدهما ناسخاً للآخرء وهذا إذا علم التاريخ بأن 
علم السابق منهماء فيكون المتأخر ناسخاً له. ويعمل به دون المتقدم. 


عم وام روح بوؤد سدؤز 4 75 6 سدؤر 


ومثاله: قوله تعالى: #فَمَن تطوء نَطوَّعَ خَيرا فَهْوَ حَيْر لَه وَأن نصوموا حير 
لَك 4 [البقرة: 184] فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام وتَرَجحَ 
الصا وقوه #غالى +: لاقت ةا 25 لمر تإفتدة» لقره :9106 يفيد 
تعيين الصيام أداء في حق غير المرض والمسافرء وقضاءً في حقهماء 
وهي متأخرة عن الأولى» فتكون ناسخة لهاء بدليل قول سلمة بن 
الأموع رق ألما تزليف كل اتوك الوط يتية كاه يتك 4 
[البقرة: 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها 
ال 

الثالث: فإن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يظهر مرجح 
لأحدهما على الآخر فيعمل به» وهذا هو الطريق الثالث» وهو الترجيح» 
وهو لا يكون إلا بدليل؛ لأن الترجيح بلا مرجح باطل» والترجيح هو 
تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل» وللترجيح طرق كثيرة» بعضها 
يرجع إلى المتن». وبعضها يرجع إلى السند. وهي مذكورة في 
المطولاع9؟, 


وهذا مروي عن بسرة بنت صفوان» وأمن هريرة» وجابر وَوُي 
وغيرهم . 


.)١545( أخرجه البخاري (57721)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) انظر: «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» للمؤلف ص(٠55).‏ 
(6) أخرجه أبو داود (١18١)؛‏ والترمذي (85)؛ والنسائي (١/١٠23؛‏ وقال الترمذي: 


6 التَّعَارّضٌ بَيَنَ الْأَدِلَةٍ 
وحديث قيس بن طلق عن أبيه دنه أن النبي كَل سئل عن الرجل 

يمسن ذكره أعليه الوقوه؟ "قال “الا إنما هى بضعة منلف23. 
فهذان حديثان متعارضان في الظاهرء الأول يوجب الوضوء من 

مس الذكرء والثاني لا يوجبهء فيرجح الأول على الثاني لما يأتي : 

١‏ - أن العمل به أحوط. 

اد لآله أكثر طرقاً ومصضححيه أكثر: 

- لأنه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم إيجاب الوضوءء والناقل 
يقدم على المبقي؛ لأن مع الناقل زيادة علمء حيث أفاد حكماً 
شوعنا لسن موجوذا عبد الميقن على الآصل. وغذا عبد الجمهيور. 
والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة» ومن العلماء من قال 
ا . هف 
أما الحالة الثانية من أحوال التعارض: فهى أن يكون بين دليلين 
الأول؟ الجمع كما تقدم. ومثاله: حديث جابر في صفة حجة 

النبي كله أنه ل صلى الظهر يوم النحر بمكة"' وحديث ابن عمر وكيا 


أنه د صلاها 2 


قال النووي: (ووجه الجمع بينلهما أنه يي طاف للإفاضة قبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»١85(‏ 87١)؛‏ والترمذي (865)؛ والنسائي )٠١١/١(‏ وهو حديث 

(؟) انظر: «تحفة الأحوذي» .)١07/5/1١(‏ 

() أخرجه مسلم )١1118(‏ من حديث جابر 5ك . 

(4) أخرجه مسلم .)١1708(‏ وانظر لزاما: «فتح الباري» (0717/9)؛ و«تغليق التعليق» 
لابن حجر .)٠١١/(‏ 


ها الظلير مركا أخرى بأصصايه عن مالي ذللق. )3 
القافي + فإن لم 0 الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. ومثاله : 
قوله تعالى: فيَأَيُهَا اَن إِنَا لََلَلْنَا لكَ أَروبَكَ أل َاتَيتَ يفك > 


عبر صخر 


الخدم وقوله تعالى: «لَا يل اك ابن من بَعَدُ ولك أن يذل ين 
مِنْ روج ل 
للأولى. فحرم الله تعالى على نبيه يَليْةٍ أن يتزوج على نسائه» والإباحة 
دلت غليها الآية الأولى + وهذا على أحد 00' 
الطريق الثالث: إذا لم يمكن النسخ فالترجيح. ومثاله حديث 
ميمونة ويا أن النبي يله تزوجها وهو حلال”". وحديث ابن عباس يه 
أن النبي كك تزوجها وهو محره'”*) 
فيرى جمع من أهل العلم ترجيح الأول لما يأتي : 
١‏ -أن ميمونة صاحبة القصةء. ولا شك أن صاحب القصة أدرى 


خا 4 الآمة ادراب 7 فالثانية ناسخة 


بما جرى له في نفسه من غيره» ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب 
الواقعة المروية مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غيره. 

لآن حدينتها مؤيد بحديث أبي رافع ضيه أن النبي عَكةٍ تزوجها 
وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما”””'» فأبو رافع به هو رسوله 
إلنيا يخطها عله فيو باق للواقعة» واب :قاس لسن كذلاك. 


)01 شرح النووي على صحيح مسلم) (ل/؟: :). 

(0) انظر: «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» لمكي ص775(0) . 

(9) أخرجه مسلم .)١51١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5875)؛ ومسلم .)١51١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (١85)؛‏ وأحمد (55/ )١74 ١17“‏ وقال الترمذي: (حديث حسن)» 
وقد اختلف في وصله وإرساله» فانظر: «العلل» للدارقطني (7/ 7١)؛‏ «تنقيح التحقيق) 
("/ هلاة). 


60 التَّعَارُضَ بَيَنَّ الْأَدِنَةِ 

#اب ان هينه عوابا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكورء 
وابن عباس ليس ببالغ وقت التحملء وعند الأصوليين ترجيح خبر 
الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لآن البالغ أضبط من 
الصبى لما اتبعي 5 

الحالة الثالثة من أحوال التعارض: أن يكون بين دليلين أحدهما 
عام والاخر خاص. فيخصص العام بالخاص. ومثاله: قوله تعالى: 
وَالسَارِقٌ والشارقة انلكا يديهم [المائدة: 8*] فهذه الأية دلت على 
وجوب القطع في القليل والكثير. وحديث: «لا تقطع يد سارق إلا في 
ربع دنار فصاع د90 يدل على تحديد نصاب القطع. فيكون الحديث 
مخصصاً لعموم الآية على مذهب الجمهورء والله أعلم. 

الحالة الرابعة: أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من 
الآخر من وجهء وأخص من وجه آخرء فيجمع بينهما بأن يخصص عموم 
كل واحد منهما بخصوص الاخر إن دل على ذلك دليل. ومثاله: قوله 


5 . زاف ا عي ا ره عدددو ب 2 ههه د سا َو ددمي 2ه 
تعالى: #وَالَذِيَ يفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن أنفسهنَ أريعة أَشهَرٍ 
بس ص خفير أ ُ 

وَعَشْرَا # [البقرة: 584] فهذه الآية عامة في الحامل وغيرهاء خاصة 


بالمتوفى عنها. وقوله تعالى: «اوَوْكّتُ الّْمَالٍ لَلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ * 

[الطلاق: 5:] خاصة بالحامل» عامة فى المتوفى عنها وغيرهاء فيَخَصّصَ 

عموم الأولى بالثانية» فتخرج الحامل من عموم الأولى» وتكون عدتها 
سد 


وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية وكيا أنها 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (ه//751). 


(؟) أخرجه البخاري (1107)؛ ومسلم )١184(‏ واللفظ لهء عن عائشة وكيا . 
( انظر: «شرح الكوكب المنير» (0/9٠5”)؛‏ («أضواء البيان» .)580/١(‏ 


التَّعَارْضٌ بَينَّ الأِلةٍ 6 -_ 
وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأفتاها النبي كَل أن تتزوج"''» فدل ذلك 
على أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة. 

فإن لم يدل على التخصيص دليل عمل بالراجح منهما؛ كقوله َيِه : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»"'' وقوله: (لا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس)””'. فالأول خاص في تحية المسجدء عام في الوقت» والثاني 
خاص في الوقت» عام في الصلاةء فيشمل تحية المسجد وغيرهاء 
الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها؛ لأن تخصيص عموم الثاني قد 
كنت بغير تحية المسجد»؛ كقضاء المفروضة» وإعادة الجماعة» فضعف 


.)١584( أخرجه البخاري (١/ا/ا7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (”477)؛ ومسلم (851). 

(9) أخرجه البخاري (١0575)؛‏ ومسلم (851). 

(4:) «الأصول من علم الأصول» ص(57)؛ «أحكام حضور المساجد'» للمؤلف ص(5١3).‏ 


الإجَمَاعٌ 


١هك‎ 


(وَأَمَا الِاجمَاعٌ قَهَوَ اتَّمَاقٌ عُلَمَاءِ القضر عَلَى حُكَمٍ الحَادِتَةِ. وَنَعَنْيَ 
بَالعُلمَاءِ: الفقماء, ٠‏ وَنْعَنِْيَ بِالحَادِتَة: الحَادِثَةَ الشَرَعِيّة. وَإِجَمَاعٌ هَذْهِ 
الأَمَةِ حَجَةٌ دُونَ كَيَرِهَا لِقَوَلِهِ ل ل تشتية أفشق على كاد 5ه 
والشرَعٌ وَرَدَ بعصمّة هَذْدِ الأمّة). 

هذا هو 0 الثالث من الأآدلة 0 عليها.ء وهو الإجماع بعد 

واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

وقوله: (اتَمَاقَ): هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف 
واحداً إذا كان يُعتد به فلا ينعقد الإجماع. 

قوله: (علَمَاءٍ القصَر) فسره بأن المراد بهم الفقهاءء وهم 
المجتهدون». وهذا القيد يخرج المقلدين والعوام. فلا عبرة بهم في 

وقوله: (عَلَى حُكُم الحَادِثَةِ) الجار والمجرور متعلق بقوله: 
(اتفاق) والمراد بها هنا الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر الفقهاء.ء وهذا 
القيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي كاللغوي» فلا مدخل له في 
الإجماع؛ لأن الغرض البحث في الإجماع على أنه من الآدلة الشرعية. 


وبقى قيدان : 


12 و 

ار ______ حيبي 11 أ 
الأول: علماء العصر من هذه الأمة: لإخراج اتفاق علماء الشرائع 

السابقة بقة فلا يعتبر كما ذكره المصنف». ولعله تركه لوضوحه». أو اكتفاء 


ه# 


بذكره مستقلا . 

الثاني : بعد النبي 3ة: لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي وَل 
فلا يكون إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل بسنة النبي كَل 
من قول أو فعل أو تقريرء وإذا قال الصحابي: (كنا نفعل» أو كانوا 
يفعلون كذا على عهد النبي 5 ككة) كان ذلك من المرفوع حكماً. ولبس 
نقلاً للإجماع . 

ا لا ا كا أي : وت 
الصريح. 5 9 هاا أي غير هذه الأمة من الأمم السابقة 
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ححجحه : 
- قوله تعالى: لي يِكاٍِ اَل يط بد ما يي 4 الى 
026 0-1 2 
وبتيع عير سل لين وو 000 و مناه ساءت مَصِيرا 40 
[النساء: ١١6‏ ]. 


ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالعذاب» فوجب اتباع سبيلهم» وما ذاك إلا لأنه حجة""'. 


؟ - قوله تعالى: لوَكَدَإكَ جَمَلْتكٌ أُمَهُ وَسَطا بِنحَكُووا شُبَدَآة عَلّ 
ألنّاس . . . # [البقرة: 147] والوسط: العدل الخيارء ومقتضى ذلك أنهم 
عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة. 


.)١197”-1١97” «الفتاوى) (9١/4لا١  الاك‎ )١( 


> - قوله كله : ١لا‏ تجتمع أمني على ضلالة)"''. 

ووجه الدلالة: أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة» والخطأ 
ضلالة» فلا يجوز الإجماع عليه» فيكون ما أجمعوا عليه حقًا فوجب 
اتباعه . 

تلد (واكة1 وده بمشفة شوو الأ ]زهت جملة مبكانة لبياة 
عصمة هذه الأمة عن الاجتماع على الخطأًء لهذا الحديث. والمراد 
بالشرع: ما شرعه الله تعالى مما جاء به النبي كَلِلةِ. 

والعصمة معناها: الحفظ والمنع. والمراد بهذه الأمة: من يتعقد 
بهم الإجماع. كما تقدم. 

ولا يغنى عن هذه الجملة ما تقدم من إثبات حجية اتفاقهم؛ لأنه لا 
يلزم من الحجية إثبات العصمة. فإن قول المجتهد الواحد حجة على 
مقلديه مع عدم عصمته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5557)؛ والترمذي )5١1517(‏ واللفظ لهء وهو مروي من طرق 
عديدة» وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة ' ولا تخلو من مقال» ولكن يقوي 
بعضها بعضاًء وله شواهد تؤيد معناه. 

انظر: «المعتبر» للزركشي ص(07)؛ و«السنة» لابن أبي عاصم (١/51)؛‏ 
و«التلخيص الحبير») .)١177/(‏ وقد ذكر الشاطبى فى «الموافقات» )30/١(‏ فائدة مهمة 
توبات الاسعدلال» وه أن الأدللا الظية بامساعيا تقرى وفضافز على مق وحن 
حتى تفيد فيه القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي» فإن للاجتماع من القوة ما ليس 
للافتراق» ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته هو مجموع الآدلة» بل أكثر أدلة 
الشرع من هذا المساق. 


7 5552-5-5 


من مَسَائِل الإِحجمَاع 


0 حُجَةٌ على القصّر النَانِي وَخِي أَيْ عَصّر كان 
وَنَ مَشَتوَط اتقو ف العضر كت لجيج ٠‏ فَإِنَّ قُلَنَاه انه تَقِرَاضَ العَصَر 


7 2 بو 


شَرَصٌُ يمن ولد في ختاتهة وَتَمَقَّهَ وَضَارَ مِنّ أَهَلٍ الاجتهاد 
وليه أن قر َ حِعُوًا عن ذَنِكَ الحُكم بواتخما تحت يعزليم وبمقليم 
و بقَوّل ل ابض وَيِفِعَلٍِ التقض» وَانْتَشَارٍ ذَلِكَ كوت البَاقيّنَ م" 

ذكر المصنف بعض مسائل الإجماع» ومنها: 

قوله: (وَالِاِجَمَاعٌ حَجَةٌ عَلَى العصّر التَانِي...) أي: إن الإجماع 
حجة يجب الأخذ به على أهل العصر الثانى بالنسبة لعصر أهل 
الاجتهاد؛ فإذا أجمع الصحابة وي على حكم شرعي فليس للتابعين أن 

وقوله: (وَفي أي عَصّرٍ كَانَ) أي : وفي أي عصر وجد الإجماع 
من عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان”"' . 


)١(‏ اعلم أن الإجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. لا أحد ينكر 
ثبوته؛ كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنى. وأما الإجماع الظني وهو ما 
يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا مختلف في ثبوته» والآظهر أنه ممكن في عصر 
الصحابة» وفي غيره متعذراً غالباً» وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد قال: (ولا 
يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة» أما بعدهم فقد تعذر 
غالباً). «مجموع الفتاوى» (41/1") وقال: (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) «العقيدة الواسطية». 


0ت 
قوله: (وَلَا د تشكوط القواه ض العَصّرٍ عَلَى الصَّحِيَح) أن لا 


يشترط انقراض عصر المجمعين» ومعناه: أن يموت أهل الإجماع, : 
يبدأ الاحتجاج بإجماعهم ء وهذه المسالة فيها قولان: 


الأول أنه لأ يخقرط القرافن العصرة وهذا هذهب العمهورء 
مخالفته؛ 3 الللاسجة ايام اعريب انقراض الع اه 
الإجماع هو الاتفاق» وقد حصل فما الذي يمنع من قبوله؟ ولأن التابعين 
قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهمء ولو كان ذلك شرطاً 
لم يحتجوا به. 


الثاني : أنه يشترط انقراض العصرء وهو قول بعض الشافعية» 
ورواية عن الإمام ايد ووجه اشتراطه: احتمال رجوع بعض 
المجتهدين عن رأيهء فيؤول ذلك إلى الخلاف. 

والقول الأول هو الصحيح»ء كما ذكر المصنف؛ لقوة أدلته» ولأن 
القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لأنه لا يكاد 
غصر يقرض سين يحدك مق آولاقه من يننا ويبلغ درجة الاجتهادء وله 
أن يخالف؛ لأن الإجماع لم ينعقدء وهذا يؤدي إلى إبطال انعقاد 
الإجماعء وما أدى إلى ذلك فهو باطل. قال القرافي: (وانقراض العصر 
ليس شرطاًء خلافاً لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد الولادة كل يوم» 
فيتعذر الإجماع)"'' . 


ع 2 عاص 5 
له: (فَإِنَ قَلِنَا: انَقَرَادْ ض العَصّرٍ شَرَ طب إلخ) بيخ بذلك ثمرة 
الخلاف» والمعنى. إن قلنا: انقراض العصر بموت أهله (شرط) أي : 


2229 (التنقيح) ص(١577).‏ 


لم 0 


في حجية الإجماع. وهذا القول مقابل للقول الصحيح. (فَيُعْتَبَرٌ) أي : 
فيعتبر قول من ولد في عصر المجمعينء وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم 
أو فى حياة بعضهم » فله أن يخالف» ولا بعد مكالناً للوإجماع ؛ لآنه لم 


قولف ولي اد يَرَحِعُوَا عن ذَلِكَ الحُكّم) هذه ثمرة أخرى؛ أي : 
وللمجمعين أو بعضهم - على القول بالاشتراط ‏ أن يرجعوا عن الحكم 
الذي أجمعوا عليه. ولا يعد ذلك نقضاً للإجماع؛ لأن لم يستقر؛ لأن 
عصر المجمعين لم ينقرض . 

قوله: (وَالِاجَمَاحٌ يَصِحُ بِقَوَلِهِمَ وَبِفِعَلِهِمَ) أي: إن الإجماع ينعقد 
ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم؛ أي: بكل منهماء ولهذا أعاد الباء 
فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجوازء وكذلك إذا فعلوا شيئا 
فيدل فعلهم على الجواز لعصمتهم عن الباطل» كما تقدم. 

والإجماع لا بذ له من مستند: إما من الكتاب أو السنة. سواء 
علمناه أو جهلناه؛ لأن القول في الدين بلا مستند لا يجوز'''. 


قوله: (وَبِقَوَلٍ البَعَض وَبِفِعَلٍ البَّض, وانَتِشَارٍ ذَلِكَ وَسُكُوَتِ 
البَاقِيّنَ تَنَهُ) هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي» وهو أن يقول بعض 
المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم» مع 
قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار. وهذا فيه خلاف» فأكثر الشافعية 
والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا 
والموافقة» إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعهء وكان 
قادراً على إظهار رأيه. وهذا ظاهر كلام المصنف. 


.)١96 2195/١9( انظر: «الفتاوى»‎ )١( 


ااا 00 ل 


فقيل : يكوث سهيية للا إجماعا.. لحان المزائقة بالسكرت على 
المخالفة» وليس إجماعاً؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه. وقيل: 
ا 

وأظهر الأقوال في هذه المسألة: التفصيل. وهو أنه إن علم من 
قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحداًء وإن علم أنه 
ساخط فليس بإجماع قولاً واحداً» وإن لم يعلم رضا ولا سُخْط فالأظهر 
أنه إجماع .سكوتي ظني""؛ لآن غالب هذا التوع مبني على التتبع 
والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين ‏ مثلاً ‏ فإذا لم يجد خلافاً من أهل 
زمانهم أجرى ذلك على أنه إجماع”". وهو في حقيقته رأي لجماعة من 
الفقهاء» وقد يظهر مخالف لم يطلع عليه مدعي الإجماع. فيكون ظناً لا 
قطعياًء والله أعلم. 

وقول المصنف: (والْيِشَارٍ ذَلِك) مفهومه أنه إذا لم ينتشر في 
والله أعلم . 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستئد الإجماعء هل يصح أن 
يكون عن اجتهاد وقياين أو لا؟ إذ لا بد للإجماع من دليل يستدد إليه؛ 
لأن القول بغير حجة اتباع للهوى. واتباع الهوى باطل» وهو يقتضي 
إثبات» الشترع بعد لني كيه . 

والأظهر في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ ما قرره شيخ الإسلام 
)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» ص(565)؛ «تيسير الوصول» ص(700). 


(0) انظر: «مذكرة الشنقيطى») ص(198١).‏ 


(9) انظر: «تيسير أصول الفقه)ا ص(5090١55-1١).‏ 


7م .. 
ادن اقهة هذ أثه لذ ون لفسا له عب إلا وفيها نص شرعيىء» لكه: 
دن يميه .من بو مجمع عليها إلا وفيها نص. شرعي 

قد يكوة هذ" النضن غاب هو عض المجبعين » فاستدل عليه يراق أي 
قياس» ولا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة''". والله تعالى 
أعلم . 


.)١192 --195/19( انظر: «منهاج السنة» (75415/8)؛ «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(وَقَوَلُ الوَاجِدٍ مِنَّ الصَّحَابَةٍ لَيَسَ بِحُجَةٍ عَلَى عَيَرِدِ على القّوَلٍ 
الجَدِيَّدِء وَفِي القَّدِيَم حُجَةٌ). 

قول سبوا من 1لا دا المختلف في حجيتها . 

والمراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النبي كَلِ من قول أو فعل 
أو تقرير في أمر من أمور الدين. 

والصحابي: من صحب النبي وَكه ولو ساعةء أو رآه مؤمئاً به 
ومات على ذلك . 

وقول الهاي إندكنت له كم الرقع كقوله:: أمرنا أو تهينا أى.من 
السنة كذا فهو مرفوع حكماً. وهو حجة كما هو مقرر في علم الحديث» 
وإن لم يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي في 
مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن الصحابة وَق 
اختلفوا في كثير من المسائل» ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما 
تأتى منهم هذا الخلاف» كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا 
مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب 
الرسالة كَِلَِةِ. كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة ميرح أو اق 
مما لا يعرف له مخالف. كما في توريث الجدات السدس. ومن العلماء 
من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ عن الإسرائيليات» وإنما الخلاف 
في قول الصحابي العاري عن كل ما سبق. ففيه قولان: 

القول الأول: أنه حجة. وهو مذهب الإمام مالك» وأبي حنيفة» 


لت ئتئ 10 5 


والشافعي في القديم» ورواية عن الإمام أحمدء رجحها ابن القيمء 
ودكر أن الإمام أتخمنل يأخذ بقول الصحابى» ويعتبره بعل السئنة 
المي 


53 


ومن آذلة هؤلاء قوله ععالى + +« كف 2 أنه هق لقان كاين 
ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر # [آل عمران: ]٠١١‏ قالوا: هو خطاب مع 
الصحابة وكين بأن ما يأمرون به معروف» والمعروف يجب قبوله. 

ومن الأآدلة أن الله تعالى مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيء» سواء من حيث 
الرجوع إلى الكتاب والسنة» أو اجتهادهمء أو الاقتداء بهم؛ لأن الاتباع 
يجبا حمله على فرده الكامل» قال تعالى: "#وَالْسَبِهُونَ درون من 
لْمُهِنَ وَالْانصار وَلدِنَ تَبَعوهُم بِإِحْسَنِ رَضق آللَّهُ عَنَهُمْ وَرَصُوأ عند 4 
[التوبة: 6٠٠١‏ ولأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره 
لمشاهدته الوحى» وقربه من الرسول كَكَِةِّه كيف والظاهر من حاله أنه لا 
يقول عا قال إلا سماعا هن .رسول الله عله له سيما فيها بشالقه الفباس: 

القول: العاكى + اند'البسن بححة. وهو قول القافس :فى البدور” 
ورواية عن الإمام أحمدء واختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب 
قول رسول الله يَكِلةِ. والصحابى من أهل الاجتهادء والمجتهد غير 
معصومء فيجوز عليه الخطأ والسهو. 


.)١1١١/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(0) لقد نفى ابن القيم نسبة هذا القول للشافعي كما في (إعلام الموقعين» )١١١/5(‏ 
والوركسن مو بعد كلدم نفادم أن السافض :قن نذفيه الجديد يرف أن فول 
الصحابة حجة. فيكون له قولان في الجديدء وأحدهما موافق للقديم. فانظر: «البحر 
المحيط) (07/1) «أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ص(7147). 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه يجوز الآخذ بقول الصحابي حيث لا 
نصّ من كتاب أو سنة ولا إجماع؛ لاحتمال أن يكون سمع ذلك القول 
من النبي كَلِةِ ولكونه أعلم بالله وكتابه ورسوله من التابعين فمن بعدهمء 
فاحتمال الصواب في اجتهاده كثير جدًا؛ لأنه شاهد التنزيل» ووقف على 
حكمة التشريع. وأسباب النزول. ولازم النبي يله قال ابن القيم: (لم 
يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى 
الصحابة وأقوالهم» ولا ينكره منكر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة 
بف 0 

ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان: 

كك آله يقالف نكا كان خنالت نضا اغل بالتدن؛ كاله قرل 
عمر ذه: (إن الجنب لا يتيمم)» مع أنه ورد في تيمم الجنب حديث 
عياز : ينا 

؟ ‏ ألا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول صحابي آخر 
أخذ بالراجح منهماء ومثاله: صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال غيم ونحوهء فقد روي صيامه عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عمر رضي الله عن الجميع». وروي عن آخرين عدم صيامه. وهو 
الراجح لحديث ابن عمر وِ#هْيًا: «فإن عُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين» فاجتهاد ابن عمر وكيا وتفسيره (فاقدروا له) بمعنى: ضيقواء لا 
يَعَارَضَ به ما ثبت من قول الرسول تَلْةّه وهو إكمال شعبان. 

وقول المانعين من الاحتجاج بخبر الصحابي: إن الصحابي غير 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (57/5١)؛‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١087/5)؛‏ «مذكرة 
الشنقيطى») ص(50١)؛‏ حجية الصحابى فى مجلة (أضواء الشريعة) العدد الثامن 


() انظر: (إعلام الموقعين» .)59/1١(‏ وانظر: «طرح التثريب» .)1١7/١(‏ 


552520000000 رجه 7 
معصوم كغيره» نقول: هذا صححبح» ولكن انتفاء العصمة لا ينفى إلا 
الحجية القطعية» ونحن لا نقول بقطعية حجية قول الصحابى» وإنما هو 
ل 

ومن أمثلة قول الصحابي: قول علي ونه: (حدثوا الناس بما 
بعرفرة الحخيون أن يكتب: الله وسو 

ومن أمثلة الفعل قول البخاري: (و 


والله أعلم . 


| 


3 و شرف 
م ابن عباس وهو متيمم) 


)١(‏ انظر: «أصول الفقه» للبرديسي ص(79"). 
(0) انظر: «فتح الباري» .)559/١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)557/١(‏ 


الأآخَباءك 
18 - 


5 
الأخخْبَاذ 


وكا الاخباك كالكية فا تش خلة الصدى وَالكَذِبُ» والَحَبَّرٌ يَنْقَسِمُ 
إِلَى قِسَمَيَن: : آحَادٍ ومَتَوَاتِنِ شَالمُتَوَادٍ تر مَا يُوَحِبٌ العِلّم وَمَوَ أن يَرَوي 
جَمَاعَةٌ لا يَقَعٌ التوَاطُؤٌ عَلّى الكَذْبٍ مِنّ مِثَلِهم إلى أن ينتهت إلى 
المُخَبرٍ عَنَّهُ وَيَكُوَنُ فِي الأَصَلٍ عن مشاهدة أو سَمَاعء لا عن اجِيَهَادٍ). 

اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بإيراد بسد يبر الحديث في 
أصول الفقه. وذلك لأن الكتاب والسنة هما مدار البحث في علم 
الأصولء. ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت ثبوتاً 
قطعياً بالنقل المتواتر لفظاً ومعنى» صار البحث مقتصراً على النظر في 
دلالة النص على الحكم. 

أما السنة فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين: 
١‏ نظر في ثبوتها. 
؟ - ونظر في دلالة النص على الحكم. 

لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث علوم الحديث. 

قوله ؤوأقًا الأتعات قاكفية كه خش طنة افكلةة ومغوقهة : 
الأخبار بفتح الهمزة: جمع خبرء وهو: ما يدخله الصدق والكذب؛ أي: 
يحتمل الصدق والكذبء لكن أورد على هذا التعريف أن من الأخبار ما 
لا يدخله الكذب» ومنها ما لا يدخله الصدقء» فإذا زيد على التعريف 
كلمة (لذاته) زال هذا الإيراد» إذ يخرج بهذا القيد الخبر الذي لا يحتمل 
الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به»ء فالأول كخبر مدعي 


«**#--حح ققق)- 


الرسالة بعد الرسول يده والثاني كخبر الله تعالى وخبر رسوله وَليْةٍ الثابت 
عنهء فإذا قال إنسان: قدم أخوكء فهذا خبر يحتمل الصدق 55 
لذات الخبرء فإن طابق الواقع فهو صدقء. وإن خالفه فهو كذب. وذلك 
إما على السواء إن كان القائل مجهول الحال» أو مع رجحان الصدق إن 
كان المخير غذلا؛ أو الكذب إذاكاة فامها , 


قوله: (والَحَبَرٌ يَتَمَسِمٌ إِلَى قِسَمَيَن: آحَادٍ ومُّتَوَاتِرِ) لما عرف 
الخير ذكر أقسامة. 

فالخبر باعتبار وصوله إلينا قسمان: 
أت اخاف: 
اه متواتز 


قوله: (فَالمُتَوَاتِرٌ مَا يُوَحِبٌ العِلّم وَهَوَ أن يَرَويَ حَمَاعَةٌ... إلخ) 
ذكر تعريف المتواتر وبيان ما يفيده» وبدأ المصنف ران لطول 
الكلام على الآحادء ولاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى التواتر 

فالمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء؛ + جاء بعضه في إثر 
بعض» ومنه تواتر المطر؛ أي: تتابع نزوله. قال الجوهري: (والمواترة: 
المتابعة. ولا تكوث الموائرة بين الأشياء إلذأ إذا وفعت زينهما فدرة» وإلا 
فين نهدا وه ور اعلا 0 

واضطلاحاً : أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من 
مثلهم» إلى أن ينتهي إلى المَخبر عنه. 

هذا تعريف المصنف. وهو تعريف يحتاج إلى تقدير؛ لأن المتواتر 
ليسن هو رواية الجماعة» بل ما يرويه جماعة. والرواية نفسها هى 


.) 215/١ «الصحاح»‎ 020 


الأَخَبَاءك 
١/٠‏ 0 


العوائر؛ فيقدر: حال المقواتر أث مرويه حفاعة» ولز قال: (ما رواة 
جماعة) لكان أحسن. 

ومن هذا التعريف وما بعده يتبين أن شروط الخبر المتواتر أربعة: 

د أن يرزية غدة» وقد أشاو المضيفه إلى ذلك وله (أن يورق 
جماعة) وقد اختلف العلماء في العدد المطلوب على أقوال كثيرة» كلها 
ضعيفة لتكافتها في الدعوى؛ ولأن أدلتها لا تعلق لشيء منها بالأخبارء 
والصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه إلى الأكثرين 
من أن التواتر ليس لعدد محصورء بل قد يحصل بكثرة المخبرين» وهذا 
هو التواتر العام» وقد يحصل بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم» وقد يحصل 
بقرائن تحتف بالخبر يحصل بمجموعها العلم» وقد يحصل بتلقي الآمة له 
بالقبول» والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد يحصل إذا أجمع أهل 
العدية فلن ضضه وتعو ذلك وهذا هن :التزاق” ااه 3 

١‏ - أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب, وأشار إليه بقوله: 
(لا يَمَعٌ التَّوَاطُؤٌ عَلَى الكَدِبٍ مِنّ مِنَلِهِم) أي: إن هذا العدد يمنع من 
الاتفاق على الكذب من مثل أولئك المخبرين عادة. 

" - أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن ينتهي 
إلى المخبر عنه. وأشار إليه بقوله: (إلَى أن يَنَتَهيَ إلى المُخَبرٍ عَنَّهُ) وهو 
الشكتضن الاق وردعنه الفي ""1ن والمعى : إن كان الأعيار عع :طريق 
الواسطة» وجب أن تكون الواسطة كذلكء» إلى أن ينتهي الخبر إلى من 
أخبر عنه. والجار والمجرور (من مثلهم) متعلق ب(لا بقع) أي : لا يقع من 
مثلهم» والمراد بالمثلية: امتناع وقوع التواطؤ على الكذب. 


.)5508/5١( انظر: «مجموع الفتاوى») (8/١/5ك2 3ة)‎ )١( 
.)١55 - ١77(ص (؟) انظر: «لطائف الإشارات» ص(59)؛ «اليواقيت والدرر)ا‎ 


؛ - أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة لفعلهء أو سماع لقولهء 
كقولهم: (سمعنا أو رأينا) لا عن اجتهاد؛ لأن الاجتهاد يمكن فيه 
الغلط. بخلاف المشاهدة, فإن من أخبر عن وجود حادثة إخباراً عن 
مشاهدة لم يجز عليه الغلطء وأشار إليه بقوله: (وَيَكُوَنُّ فِي الأصَلٍ عَنّ 
مُشَاهَدَةِء أَوَ سَمَاعء لا كَنِ اجَتِهَادِ)» والمراد بالأصل: أول مراتب 
الجواتره وهو ظيك الأول 4 يفيت يدون ذللف الخير إلى انمز + 
المشاهدة أو السماع. 

قوله: ( فَالمُتَوَاتِرٌ مَا يُوَحِبٌ العِلّم) أي: إن المتواتر يفيد العلمء 
وهل هو العلم الضروري أو النظري؟ قولان: أرجحهما أن المتواتر يفيد 
العلم الفترورىي؛ أي» البقيثي الذي يقنطن الإتعنان إلى التصديق به 
تصديقا جا ذم 4 كورسوه الآقية الأربعة) ووسوو مسكة وومشق ب قاذ - 
بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التخلص من العلم بذلك لم يستطع» وة 
نسب الشوكاني هذا القول إلى الجمهورء وقال: (إنه الحق)"''. 

وكما يفيد المتواتر العلم يفيد العمل بما دل عليه» بتصديقه إن كان 
خبراًء وتطبيقه إن كان طلباً. ومثال المتواتر: عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله َئِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”" 

قال المنذري: (وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من 
الصحابة و في الصحاح والسئن والمسانيد وغيرهماء حتى بلغ مبلغ 
التواتر» والله أعلم)”” . 


)١(‏ «إرشاد الفحول» ص(5:). 
009 «الترغيت والترهيب» +)111/١(‏ :وانظنء. #نظم المتنائر من الحدية المغواتر» للكتاتي . 


الآحَاد 


(وَالآحَادٌ: هُوَ الَّذِيَ يُوَحِبٌ العَمَلَ وَلَا يُوَجِبٌ العِلّم. وَيَنَمَسِمٌ إِلَى 
مُرَسَلٍ وَمُسَنَدٍ يه قَالمُسَئَدٌ ما انّصَلَّ إِسَنَادُهُ وَالمَُسَلٌ ما لَمّ يَتُصِلْ 
إِسَنَادَه إن كَانَ مِنَّ مَرَاسِيلٍ عَيَرِ الصَّحَابَةٍ فْلَّيسٍ بِحَُجَّةٍ إلا مَرَاسِيَلَ 
حك من الكطلب: فإِنّها ف قَتّشَتٌ فْوٌّجِدَتٌ مَسَانِيّدَ). 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله إليناء وهو 
الاحاد. 

والآحاد لغة: جمع أحد كأجل وآجال بمعنى واحد. وهمزته مبدلة 
من واوء» فأضله 56 وخ الأحاد.ها يرويه الواحد. 

واصطلاحاً: ما لم يتواتر. 

أي: لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواترء سواء كان المخبر به واحداً 
أو اثنين أو أريعة أو “خخمسة أو غير ذلك من . الأعداد التي ل : ب تشعربآن 
الخبر دخل فى حد التواتر 

قوله: (يوَجِبٌ العَمَلَ) أي: يجب العمل بما تضمنه خبر الآحاد 
وسول الس ب ته والعتاقد على القول 
حديث 0 نيما الناس 0 ل جاءهم 
آتء فقال: إن النبى ككِلةِ قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل 


111 1 كك 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة""' . 

فهذا دليل ظاهر على العمل بخبر الواحدء فإن الصحابة وَوُي 
تحولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحدء فصدقوا خبرهء 
وعملوا به. 

ومن الأدلة أن النبي كَل كان يبعث الآحاد إلى النواحي والقبائل 
لتبليغ الأحكام الشرعية» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم 
فائدة. 

ومن الآدلة أن الصحابة ين قد أجمعوا على قبول خبر الواحد 
والعمل به في وقائع لا يمكن حصرهاء فقد رجعوا إلى الغسل من الوطء 
من غير إنزال إلى قول عائشة وَّنَا. وفي توريث الجدة إلى قول المغيرة بن 
لعا ومحود بن ماده رظي للم 36 

اللاي م ا اسرد الشرعية والحجج 
العقلية على وجوب العمل بخبر الواحدء وقد قرر العلماء في كتب الفقه 
والأصول ذلك بدلائله» وأبلغوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات من أهل 
الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب العمل به 
والله أعلم)" ". 

وقال أيضا: (فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد 
الثقة حجة من حجج الشرعء يلزم العمل بهاء شد الطو. ولا يفيد 
العلم» وأن وجوب 00 بالشرع) ل بالعقل .)50 


.)١47(ص تقدم تخريجه في آخر باب «النسخ»‎ )١( 
.)518/١( انظر: «روضة الناظر مع شرحها»‎ )0( 
شرح النووي على صحيح مسلم) (الالا1).‎ 2 
5125/10 «الممعدر الساتق‎ 83 


000750 الآحَادٌ 

واعلم أن التفريق بين العقائد والأحكام في الاستدلال بأحاديث 
الأحاة قول غريي شععدك» لأ ذليل عليد هن كفاب ولا سنك حل هو 
مخالف لما عليه سلف الأمة» فإن الأدلة التى يستدل بها على وجوب 
الأخذ عديع: انادف الالبكم الغرسية فى أله على رجرب الخد 
بها في العقائد؛ لعمومهاء ومن ادعى تخصيصها بالأحكام فعليه الدليل'''. 

قوله: (وَلَا يوَحِبٌ العِلّمَ) هذا قول الجمهورء وهو أن الآحاد لا 
تفيد العلم» بل تفيد الظن» وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنهء 
ويختلف هذا باختلاف رتبتهاء فالصحيح لذاته ليس كالحسن لغيره. 
وهكذا. 

وذلك بأنه لو أفاد خبرٌ كل واحدٍ العلمّ لصدقنا كل خبر نسمعهء 
ونحن لا نصدق كل خبر نسمعه. فدل على أنه لا يفيد العلم؛ ولآن 
أعدل رواة الآحاد يجوز في حقه الكذب والغلطء فالقطع بصدقه مع 
تجوية الكذب. والغلط غليه لا فعقى له 

وهناك قول آخرء وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلم» وهو مذهب 
الظاهرية» وقد نصره ابن حزم'''» وهو قول جماعة من أهل الحديث». 
ولهم أدلة ذكرها ابن القيم في كتابه: (الصواعق المرسلة على الجهمية 
والفعط )77 


والمختار أن خبر الآحاد يفيد الظن» وربما أفاد العلم بالقرائن» 


)١(‏ انظر: «أصل الاعتقاد؛ ص(07)؛ رسالة «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) 
للآلباني. 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام) (١1/ا١1).‏ 

() هذه الأدلة لم أجدها فيما عندي من القدر المطبوع من كتاب «الصواعق» وهي 
موجودة في «المختصر» لابن الموصلي ص(577). وانظر: «أصل الاعتقادا 
ص(15). 


الآحاد 6 


مكل 01 تفلقاء الآنة بالقبول تعنيقا له وعهاذ يده أو يكون مرويا فى 
الصحيحين » ونحو ذلك» والله أعلم . 

قوله: (وَيَنَقَسِمٌ إِلَى مَرَسَلٍ وَمُسَنَدِ) أي: إن أخبار الآحاد تنقسم 
اسم مفعول من الإسناد» وهو ضم جسم إلى آخرء ثم استعمل في 
المعات ‏ يقال: أسقل الهو إلى فاق : إذا نسي اليه 

قوله: (هَالمُسَئَدُ ما اتَصَلَ إِسَنَادُةُ) هذا ريف السكك اعمطااها : 
وهو ما اتصل إسناده» والمراد بالاتصال أن يروي شخص عن شخص 

ومثاله: قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا 
مالك. عن ابن شهاب» غيق أنى سليةا ين فيد |الرسيي ة خدذ 
أي هريرة طه » أن رسول الله ع قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة)”'' . 

وتعريف المصنف للمسند فيه عموم؛ لأنه يشمل كل ما اتصل 
إسناده من راويه إلى منتهاه» بأن ذكر في السند رواته كلهم» فيدخل فيه 
الكوقوقه إكا واد سك عنصن 77 

وأكثر ما يستعمل المسند في المرفوع إلى النبي كَلِةِ دون الموقوفء 
وهو ما جاء عن الصحابة ؤي . 

قوله: (وَالمُرَسَلَ مَا لم يَتَصِلَّ إِسَنَادُ) . 


المرسل لغة: اسم مفعول مشتق من الإرسال: وهو الإطلاق» 


0020 أخر جه البخاري (همه)؟ ومسلم (50190). 
(0) انظر: «شرح النخبة» للحافظ ابن حجر ص(08). 


سس 
فكأن المُرسِل أطلق الإسنادء ولم يقيده بجميع رواته. 

وأما في الاصطلاح: فذكره بقوله: (ما لم يتصل إسناده) وهذا عند 
الأصربية: 

ومعداهة أن سقط يعقن الرواة» مورت كان الشاقط واهدا أن كدر 
من أي موضع في السندء ففيه رواية الراوي عمن لم يسمع منهء وعليه 
فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع» فيدخل فيه 
المنقطع والمعضلء كما يدخل فيه مرسل الصحابي . 

قال ابن الآقين» (العرسل مع االحنيك سن آنا مروع الرسل جديا 
عون يدامر 1 

والمنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي. والمعضل 
هو الذي سقط منه اثنان. 

وأما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي إلى النبي عَلِلةِ: 
وذلك بأن يسقط منه الصحابي. ومن أمثلته ما أخرجه أبو داود بسنده عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله يَلِْهِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان”" . 

فسعيد بن المسيب تابعي كبير» روى هذا الحديث عن النبي وَل 
دون أن يذكر الواسطة بينه وبين الرسول يِه وهو الصحابي. 

قوله: (فَإِنَ كَانَ مِنّ مَرَاسِيَلٍ غَيَرِ الصَّحَابَةِ هَلَيَسٍ بِحُجَّةِ) هذا 
يبان سكم الاستجاح بالمرسل. .وقد ذكز المصيف حكن مرسل قير 
الصحابي» وسكت عن مرسل الصحابي» وذلك لآنه ححة غيل جماهير 
أهل العلمء قال الحافظ: (وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث)"" . 


255 (؟) «المراسيل» لابى داود رقم‎ .)١١5/١( «جامع الأصول»‎ 01١ 
.)57/١( «النكت على ابن الصلاح» (018/5). وانظر: «المجموع»‎ )( 


2 مم11 1 5 


صحابي مثلهء والجهالة بالصحابة لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول. 


ولهذا لم يعد ابن الصلاح مرسل الصحابي من الحديث المرسل؛ 
لأنه في حكم الموصول المسندء فقال: (لم تَعْدَّ في أنواع المرسل ونحوه 
ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابيء مثل ما يرويه ابن عباس 
وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله كَكِِ ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك 
في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة 
بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدولء والله أعلم)"''. 

ومرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي كَل أو 
فعله ولم يسمعه أو يشاهده؛ لأنه لم يدرك زمانه إما لصغر سنهء أو لتأخر 
إسلامه. أو غيابه. ومثاله ما أخرجه البخاري في «صحيحه) بسنده عن 
عائشة 'ينا قالت: كان أول ما بَدِىَ به رسول الله يل الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلَّقِ الصبح.. الحديث)”" فهذا 
من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة يا لم تدرك هذه القصة؛ لأنها ولدت 


ده 
بعد المبعث بأربع أو خمس سنين” 
وطالة ب ابقباى ما اخرجه البشارع مدن تعن اذخ الاين آله خط 
تقال: قال محمد عله: «من ليش الخرير فى الذتيا ثن يلبسه فى 
الأغرع؟"؟ فيذا مرسل ممحابي؟ لآن عبد اللدين الزيمر وللد عام 
ال 


وقد ذكر الحافظ أنه تبين من الروايتين اللتين أوردهما البخاري بعد 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» ص(51). (0) انظر: «فتح الباري» (١/17؟).‏ 


() انظر: «الإصابة» لابن حجر .)07”8/١5(‏ (5) انظر: «فتح الباري» .)57/١(‏ 
(5) «الإصابة» (87/5). 


_- الآحَاد 


هذا المرسل أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي كَل بواسطة عمر ويه”''. 
وذكر الحافظ أنه لم يقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه 
بلفظ (لن) بل الحديث عنه في جميع الطرق بلفظ (لم)» والله أعلم . 


قال السيوطي: (وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا 
يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدولء» ورواياتهم عن 
غيرهم نادرة» وإذا رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين 
لسن أحاديك مرفوغة» بل إسراثئيلبات: أن حكايات أو موفوفات) انه 


هذا في مراسيل الصحابة. وأما مراسيل غير الصحابة كمرسل 
التابعي ففيه خلاف» وقد ذكر المصنف أنها ليست بحجة». وذلك للجهل 
بالساقط في الإسناد؛ لاحتمال أنه تابعي» ثم يحتمل أنه ضعيف» 
وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن تابعي أيضاًء ويحتمل أنه ضعيف 
وهكذاء وهذا قول جمهور المحدثينء وكثير من أهل الأصول 
والفقهاء. يقول الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه): (والمرسل من 
الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)"" ومثل 
ذلك حكى ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال الحافظ 
ابن حجر: (وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال 
الو 


وذهب الأئمة الغلاثة: مالك وأبو حثيفة وأحمد فين المشهور عنه 
إلى قبول المرسل إذا كان المرسل ثقةق» ولا يرسل إلا عن ثقة» وحجتهم 


)١(‏ «فتح الباري» )1584/٠١(‏ وقد ذكر الحافظ ثلاثة من مراسيل ابن الزبير» فمن أرادها 
رجع إليها . 

(0) «تدريب الراوي» وااو ١‏ 5). لذ ااصحيح مسلم) (ثلره5). 

(:) شرح النخبة) ص(١5).‏ 


لدأحناة 
ا 6 


أن التابعى الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله كَللِةِ: .. . إلا إذا 


35- 


وقال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي: يحتج بمراسيل كبار 
التابعين الذين أَكْثْرٌ روايتهم عن الصحابة؛ كسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وذلك بشرط أن يعضده مرسل آخرء أو قول صحابيء أو قياس» 
أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم'"'. 

وقد مشى المصنف على القول بالمنع؛ ولم يستثن إلا مراسيل 
سعيلا ون السيب».وعلل ذلك يآلة فنكن عقا فوجه أن سعيدا أسقط 
الصحابي» وعزاها للنبي كَل والغالب أن يكون الصحابي هو صهره 
أبو زوجته أبو هريرة #إنه. والمفتش لها هو الشافعيء. على ما نقله 
المصنف”"'. والله أعلم. 

واعتلم أن العصعفت لعا فسن على أن مرسشل غير العحابى البس 
بحجة» فهم منه أن مرسل الصحابي حجة» كما تقدم» فيكون ذكر حكم 
النوعين» والله أعلم . 


ا ا ا 
١ 01‏ 03 


() انظر: «الرسالة» للشافعي ص(١55).‏ وانظر تفصيل هذه الشروط في كتاب: «الحديث 
المرسل») للدكتور محمد حسن هيتو ص(3”5) وما بعدها. 
(؟) «البرهان» .)5١١/١(‏ 


6 
صِيَعْ أَدَاءٍ الحَدِيَثِ 


+ 
صِيَغ أذَاءٍ الحَدِيثِ 


در ع 2ه 


(وَالعَتَعَنَةٌ تَدَخُلُ على الْاسَنَادِ وَإِذَا قَوَا الشيَعٌ يَجُوَرٌ لتراوي أن 
يَقُولَ: عدد َو أَخْبَرَنِتِ؛ وَإِذا َو مُوَ على الشّيّخ َكَل : أَخَبَرَ نِي» وَلَا 
يَقُوَلَ: حَدَةَ مَنِيَ؛ وَإِنَّ أَجَارَهُ الشَيَعٌ مِنَ غَيَّرِ قَرَاءَةٍ فَيَكُوَلُ: أَجَارَنِيِ؛ 5 
َخَبََنيٍ إجارَة). 

لما فرغ المصنف من بيان أقسام الخبر شرع في ذكر كيفية تحمله 
وأدائه» وللحديث تحمل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث عن الغيرء 
والأداء: إيلاغ الحديث إلى الغير. 

قوله: ع1 تجتن فت الإسَنَادِ) العنعنة من صيغ أداء 
الحديث» وهي رواية الحديث بلفظ : عن فلان» عن فلان» دون تصريح 
بالتحديث أو السماع. 


وقوله: (كقشكن عتى الاشكاو) أع: على الحديك المسند هذا 
يفيت أن السديت التكدن فى سنك الحدية المسند في القبول والعمل 
بهء لا في حكم المرسل في رده وعدم العمل بهء وذلك لاتصال سنده 
في الظاهرء وإنما نبه عليه دون غيره لوقوع الخلاف في حكم المعنعن» 
فالجمهور على أن المعنعن من المتصل» كما ذكر المصنف» وذلك 
شبرطيق: 

الأول: مفقق عليهة وهو سلامة تعتحتة ويراءته هخ العدليس:. كاه 
يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديث. 


صِيَعٌ أَدَاءٍ الحَدِيثِ 00 - 

الثاني : مختلف فيهء وهو لقاء الراوي من روى عنه واجتماعهما 
ولو مرة واحدة. وبه قال البخاري». وشيخه ابن المديني» وغيرهما من 
أئمة الحديث. وهذا الرأي هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا 
الفن» كما قال النووي"''»: ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة 
كالإمام مسلم» والمعنعن كثير في الصحيحين» وغيرهما. 

ومثاله: ما أخرجه البخاري في «صحيحه) قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف. قال: أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه قال: سمعت رسول الله ككهِ قرأ في المغرب بالطور''" . 

فهذا الحديث صحيح وسنده متصل» وأما العنعنة فهي محمولة على 
الاتصال؛ لأن رواته غير مدلسين» فمالك إمام حافظ» وابن شهاب 
الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه» ومحمد بن جبير ثقة. 

ثم ذكر المؤلف ألفاظ الرواية من غير الصحابي» ولها مراتب 
بعضها أقوى من بعض» ومنها : 

١‏ قراءة الشيخ على التلميذ؛ ليروي عنه» فيقرأ الشيخ على الرواة 
عنه وهم يسمعونء وهذا المرتبة هي الغاية في التحمل» وللراوي في هذه 
المرتبة أن يقول: حدثني فلان» أو أخبرني. 

؟ - قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمعء» فيقول: نعم أو يسكت» 
فتجوز الرواية عنه بذلك» فيقول التلميذ: أخبرني» أو حدثني قراءة عليه. 
وهل يسوغ له ترك (قراءة عليه)؟ قولان: 


فالمصنف ومن وافقه يرى المنع؛ لأنه لم يحدثه؛ لآن التحديث في 


0 شرح صحيج مسلم) .)١155/١(‏ 
اغرجه البنخاري 400/613 ول 8ن 


2 صِيَعٌ أدَاءِ الحَدِيّثِ 
عرفهم عبارة عن قراءة الشيخ وغيره يسمع. والقول الثاني: الجواز؛ لأن 
القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ» وكل من الصيغتين صالح لذلك. 
والأول قال به مسلمء وهو مذهب الشافعي». وأصحابهء ورواية عن 
أحمدء وبالثاني قال البخاري» وبعض أهل العلم'"'. 

“ - الإجازة: وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روا 
كأن يقول له: أجزت لك أن تروي عني «صحيح البخاري». فيقول 
التلميذ: أجازني» أو أخبرني إجازة. 

وقوله: (مِنْ غير قِرَاءَةِ) أي: من غير قراءة الشيخ على الراوي» 
ولا الراوي على الشيخ. والله أعلم. 


(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(590)؛ «فتح الباري» ا ا" 


زوأما الفا فَهَوَ رَدُ المَرَع إِلَى الأَصَلٍ فِي الْحُكَم بعل بِعِلّةِ تَجَمَعُهُمَا. 
وَهَوَ يَنْمَسِمٌ إلى تَلَاتَةِ أَقَسَامِ: ِيَاُ عل وَقِيَاسَ َال وقيام شَهَه. 
فَقِيَاسُ العلّةِ: دا كاقت انهذة فد جبَة لِلَحُكُم. وَقِيَاسٌ الدَلَالَةِ: هُوَ 
الاسَتَدَلَالٌ ِأَحَدٍ النَّظِيَرَينِ َنَى الآخر. وَهَوَ أَنَ كَكَونَ افهلة كاله علس 
الحُكم؛ ولا تَكُوَنٌ مُوَحِبَةَ لِلَحُكُمِ. و قباد اكشيد هُوَالفَرَعٌ المُتَرَدّدُ بَيَنَّ تكو 
أَصَلَيَنِ التتخن ب اتتروها يها ب بضاكا لد تنه كان ها قئلة)» 


هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي يُستدل بهاء وهو القياس» 
وخالف فيه الظاهرية وآخرونء» وقالوا: ليس من الأصول؛ لأنه لا يفيد 
إلا الظن. 

والصواب مع الجمهورء فإن القياس يثير ظناً غالباً يعمل به في 
الأحكام الشرعية» وقولهم: لا يفيد إلا الظن» نقول: خبر الواحد ونحوه 
لا يفيد إلا الظن في الأصلء ومع هذا يستدل به. 

وقن دل علن افغبار القباين قليلذ كعات الله تحال وسكة وسولة كله 
وأقوال الصحابة وينء قال تعالى : #لق. متنا لشلنا لمتكت وار انا ير 
ألكتب وَالْميرَآانَ ليقو قاش #511 [انسيمة 00 والميداة: عا قورة به 
الأمورء ويقايس به بينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقياس الصحيح 
مق العذل قات تشوية بين القعاتايم تقر نين المعافي 0 


(0) «مجموع الفتاوى» .)5848/١9(‏ 


6 ل قاس 


ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة نه أن رجلاً أتى النبي عل 
فقال: (يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» 
قال: نعم. قال: ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» 
قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك 
هذا نزعه عرق))''' متفق عليه . 


قال ابن العربي؟ زفييه وليل علن عيضة القياضس والاعتياز 
نا 

ومن أقوال الصحابة ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب ونه إلى 
قاضيه أبي موسى الأشعري يهن وفيه: (ثم المَهُمَ المَهُمّ فيما أدلى عليك 
مهما وزه عليك هما ليس في قران .ولا سنة؛ ثم قايس الآمون عددك 
واعرف الأمثال» ثم اعْمِدٌ فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق . ,)0 , 

ونقل ابن القيم عن المزني من كبار الشافعية أنه قال: (الفقهاء من 
عصر الرسول يلي إلى يومنا وَهَلّمّ جرًاً استعملوا المقاييس في الفقه في 
جميع الأحكام في أمر دينهم) وقال: (وأجمعوا على أن نظير الحق حق» 
ونظير الباطل باطل)”*. 


قوله: (وأمًَا القِيَاسٌُ: فَهَوَ رَدُ المّرّعِ إِلَى الأصّل..). 


.)١9٠١( أخرجه البخاري (5199)؛ ومسلم‎ )١( 

0( «١فتح‏ الباري» (555/9). 

() هذا الكتاب من عمر ونه كتاب جليل القدر تلقاه العلماء بالقبول. وقد شرحه 
ابن القيم في إعلام الموقعين. وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر 
تحقيق هذا الكتاب وبيان ما تضمنه من توجيهات للقضاة. للدكتور ناصر الطريفي 
ص(95١‏ - 5505). 

(؟) (إعلام الموقعين» .)5١5/١(‏ 


م0 د اك 


القياس لغة: التقدير والمساواة. تقول: قست الثوب بالذراع : إذا 
قدرته به» وفلان لا يقاس بفلان: أي: لا يساوى به. 
واضظللاحا : (رَدُ الفَرَع إِنَى الأَصَلٍ في الَحُكُمِ بِعِلَّةٍ تَجَمَعُهُمَا): 
والناة فى فرك يفنا سببية أ بيت غلةع رمعت يزه القرين إلى 
الأصل جعله مساويا له وراجعا إليه في الحكم. حيث إن الفرع لم يرد 
في بيان حكمه نص ولا إجماع؛ لأن موضوع القياس طلب أحكام 
الفروع المسكوت عنهاء التي لم يرد فيها نص ولا إجماعء. فإذا وجدت 
علة الأصل في الفرع أعطي حكم الأصل . 
ومغالة قياس الآرز على البرٌ فى سريان الربا"'؟. والعلة الني 
تجمعهما هي الطعم والكيل مثلاً. وقياس العبد على الأمة في تنصيف 
حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. ودليل الأصل آية سورة النساءء كما 
تقدم في التخصيص . 
وأركان القياس أربعة: 
١‏ - الفرع. وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه» ويسمى المقيس. 
وهو الأرز في المثال الآول» والعبد في المثال الثاني . 
١‏ - الأصل. وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه» ويسمى المقيس 
عليه» وهو البرُّهُ والأمة. 
والحكم. وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. وهو جريان 
الربا في المثال الأول» وتنصيف الحد في الثاني . 
؛ - العلة» وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم 
في الفرع» وهي الطعم والكيل ‏ مثلاً ‏ في الأول» والرق في الثاني . 


.)505١/5( انظر: «نثر الورود على مراقي السعود)»‎ )١( 


لا اتسهاست 
قوله: (وَهَوَ يَتْقَسِمٌ إلى ثَلاتَةِ َقَسَامِ) لما ذكر تعريف القياس 


قوله: (فَقِيَاسٌ العِلّةِ: مَا كَانَتِ العلّةٌ فِيَهِ مُوَحِبَةَ لِلَحُكَم) . 


أي: هو ما كانت العلة التي تجمع الفرع والأصل في الحكم 
(موجبة للحكم) أي: مقتضية للحكم. بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم 
عنها في الفرع بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم. ومثاله: قياس 
ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى: 
لقلا تَثْل لمآ أن [الإسراء: *9] والحكم هو التحريم»ء والعلة هي 
الإيذاء. فلا يحسن عقلاً تخلف الحكم في الفرع بأن يباح الضرب» 
ويمنع التأفيف مع وجود العلة في الفرع على أتم وجه'''. وهذا على 
قول من يرى أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا القسم بطريق القياس» 
فيكون من قبيل المنطوق . 

والقول الثاني أنه من باب مفهوم الموافقة”"'» وهو أن يوافق 
المسكوثتٌُ عنه المنطوقٌ في الحكمء وقد يكون أولى» وقد يكون 
مساوياًء والضرب أولى بالتحريم من التأفيف. 


والمشهور أن قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس 
العلة» كما إذا قلنا: يجري الربا في الأرز قياساً على البر بجامع الطعم 
والكيل مثلاً. وهو إما جلي أو خفيء وما ذكره المصنف هو من قياس 


)١(‏ ويسمى هذا قياس الأولى وهو أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى منه في الأصل 
كهذا المثال» أو مساويا له؛ كقياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم 
إتلافه بالأكل. انظر: «حاشية البنانى» (5/75؟57). 

(؟) «البرهان» (5؟/"لاة). 


2ل و اك 
العلة الجلي»: وهو ما علم من غير معاناة وفكر"''. 

قوله: (وَقِيَاسسٌ الدَلَانَةِ: هُوَ الاسَيِدَلَالٌ بِأَحَدٍ النَظِيَرَيَنِ عَلَى 
الآخَرِء وَهَوَ أَنَ تَكُوَنَ الِلّةٌ دَانَهَ على الحُكَبٍ ولا تَكُوَنٌ مُوَحِبَةٌ لِلَحُكَم) 
قوله: (هو الاستدلال) أي : هو أن يستدل 5 النظيريخ على النظير 
الأعين: والمراة بالنظيرين : الشيقان. المتشاركان في الأوصاف» كاشتراك 
الأشنان والبر في وصف الكيل» وقوله: (أن تكون العلة دالة على 
الحكم) 1 على ثبوت الحكم في الفرع. 

وقوله: (ولا تكون موجبة للحكم) أي: لا تكون مقتضية لثبوت 
الحكم كما في قياس العلة. 

ومثاله: قياس الأشنان"”'' على البر في جريان الربا بجامع الكيل. 
فالعلة وهي الكيل دالة على الحكمء وهو جريان الربا في الأشنان» 
ولكنها ليست موجبة لثبوت الحكم في الفرع. لجواز خلو الفرع عن هذا 
الحكمء لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرعء. بأن البر مطعوم 
والأشنان غير مطعوم. 

والمشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل 
العلة» لا بالعلة نفسها؛ كالشدة في المي أو الزائحة» .فإن الشذة أو 
الرائحة ليست هي العلة. سمي بذلك لأن المذكور دليل العلة. وقد يكون 
أثر العلة كأن يقال: القتل بمثقل يوجب القصاص؛ كالقتل بمحدد بجامع 
الإثم» وهو أثر العلة التي هي: القتل العمد العدوان. وقد يكون حكم 
العلة كأن يقال: تقطع الجماعة بالواحد» كما يقتلون به بجامع وجوب 


.)75/0( انظر تفصيل ذلك في : «البحر المحيط)‎ )١( 
الأشنان: بفتح الهمزة وكسرها شجر معروف كان يستعمل ورقه قديما في غسل‎ )0( 
الكنات:.‎ 


ة م اميت 
الدية. وهو حكم العلة» ولا مئنافاة بين هذا وما دكن المصنف؛ لجواز 
تعدد الاصطلاحء أو اختلافه,» والله عي 

قوله: (وَقِيَاسنٌ الشبَهِ هُوَ الفَرَحٌ المُتَرَدَدُ بَينَ أَصَلَيَن). 

مثالة* العيد.. عل يملك بالثمليك أو لا؟ وهل إذا قعل فيه الدية أى 
القيمة؟ فهو متردد بين أصلين مختلفي الحكه'" . 

الأول العحر #العيد يشيه الهر من نحيك إنه إساث مكلف يثاتب 
ويعاقب وينكح ويطلق» وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه. 

الأصل الثاني : المال أو البهيمة» كما عبر بعضهم.ء فهو يشبه هذا 
الأصل من حيث إنه يباع ويوهب ويوصى به ويرهن ويورث» وغير ذلك 
من أحوال المال. 

فالعبد فرع أشبه الحرء فيملك بالتمليك» وفيه الدية» وهذا الأصل 
الأولء وأشبه البهيمة» فلا يملك بالتمليك» وفيه القيمة» وهذا الأصل 
الثاني . 

قوله: (فَيَُحَقٌ بِأكَتَرِجِمَا سَبَهاً به) أي: يلحق هذا الفرع بأكثر 
الأصلين شبهاً به في صفات مناط الحكمء وهو المال. فيأخذ حكمه؛ 
لأنه يشبهه في الحكم والصفة معاً أكثر مما يشبه الحر فيهما. 

قوله: (وَلا يُُصَارٌ إِلَيَهِ مَعَ إِمَكَانٍ مَا قَبَنَهُ) هذه العبارة ثابتة في 
فلا يصار إليه مع إمكان القسمين الأولين» إذ ليس بين الفرع والأصل 
علة مناسبة» سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام» مع أنه ينازعه أصل آخر. 
والله أعلم . 
)1١(‏ انظر: «الشرح الكبير للورقات» (574/5). 


(0) انظر أمثلة أخرى في «شرح الروضة» لابن بدران (7597/5)؛ و«مذكرة الشنقيطي» 
ص(55115). 


(وَمِنَ شوّط الفرع: أن فقون تايا لِلأَصَل. ومن شرط 


الأصَلٍ: أن يَكُونَ كاتا بِدَلِيَلٍ مُتَّمَّقِ علَيَهِ بِيَنَ الحَصْمَيَنِ. وَمِنّ ث شرّط 
العِلَّة: أن تَطّرِد فِي مَعَنُولَاتِهاء فَانَا تَنْتْعِضٌ لَمْظاً وَلَا مَعَنّى, . وَمِنْ 
شرم البحكي أن يَكُونَ مِثَلَ العِلّةٍ فِي التي والِائَبَاتٍ. واقعلة هي 
الجَالِبَةُ لِلَحُكَم وَالحُكُمْ: ُو المكلوت دلعلة): 

لما ذكر تعريف القياس وأقسامه. ذكر بعض شروط أركان القياس. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطظٍ المَرَع: أن يَكُوَنَ مُنَاسِبِاً ِلأَضصَلٍ) أي: ومن 
شروط الفرع؛ لأنه مفرد مضاف فهو للعموم. و(من) للتبعيض؛ لأن له 
ا أخرى؛ والأظهر أن الوه بالمتاميرة: لا ا 3 
وصف مئاسب لقياس ال ومثل تشويش الفكر واتشفال 
القلب وصف مناسب لمنع الحاقن من القضاء قياساً على منع الغضبان 
منه » وكالاستعجال في قياس قتل الموصى له للموصي على قتل الوارث 
لتخريم النبيث قباناً على الخير""*. وغلى هذا فخ غرن ذكره ما تقدم في 


000 يكثر في كتب الأصول ذكر هذا المثال. وفيه نظر لأن النبي ‏ يه صرح بأن كل مسكر 
حرام. ومن شرط الفرع ألا يكون مضصوضاً على حكمه. ومن لا مشخرط ذلك يجيز 
هذا القياس» وقد يكون مثالاً تقريبياً على فرض أن القائس لم يبلغه النصء أو أنه من 
باب تعاضد الأدلة. فانظر: «الشرح الكبير» (؟//81؟)؛ «أضواء البيان» (/717). 


وم مِنَ شرَّوَطٍ القِيَاسِ 


التعريف من قوله: (بعلة تجمعهما) إلا أن يقال: إن الشرطية قد لا 
تستفاد من التعريف؛ لأن هذه الورقات وضعت للطالب المبتدئ الذي هو 
قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف. 


ويحتمل أن يراد بالمناسبة كون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل؛ 
كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. فالحكم 
في الأصل هو عين الحكم في الفرع""'. 

وقد ذكر الشوكاني أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل» 
ومساواة حكمه لحكم الأصلء فهذا يُمَسَّرُ به كلام المصنف""'. فلا 
يقاس التفاح على البر في جريان الربا؛ لأن الفرع ليس مساوياً للأصل 
في العلةء وهي الكيل ‏ مثلاً - حيث إن التفاح ليس مكيلاًء والله أعلم. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ الأصَل: أن يَكُونَ كَابتاً بِدَلِيَلٍ مُتَّمَّق عَلَيَهِ بَيَنَ 
الخَصّمَيَنِ) هذا شرط لحكم الأصل كما عبر به غيره. بض لف أن 
يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتاً بدليل نص أو إجماعء 
مكقق عليه بين الشصمين المشازهيمة لأن الرضكا ستهما» اذا ذكى 
المستدل الحكم مقترناً بدليله من نص أو إجماع لم يشترط موافقة 
الخصم؛ لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع على الحكم يؤمن معه 
الانشار» 

وإنما شرط ذلك لثلا يمنع الخصم الحكم» فيحتاج الآخر إلى إثباته 
فيكون انتقالاً من مسلألة إلى مسألة أخرى» ويتشن الكلذم فيفوت 
النثهبود. 

.)١98(ص «غاية المرام»‎ )١( 


(؟) انظر: (إرشاد الفحول») ص(9١5)؛‏ «غاية المرام شرح مقدمة الإمام» للتلمساني 
ص(9١).‏ 


مِنْ شُروَطٍ القِيَاسِ 600 

ومثاله قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد 
الكلب. فيقول الحنفي: لا أسلم حكم الأصل» وهو أن جلد الكلب لا 
يطهر بالدباغ» بل هو يطهر به عندي . 

فحكم الأصل المقيس عليه ليس متفقاً عليه بينهماء فلا يصح 
القياس» وهذا من القوادح في باب القياس» ويسمى (المنع). 

فإن لم يكن خصم.ء بل أريد مجرد إثبات ذلك الحكم في الفرع, 
فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس» وهو المثبت للقياس . 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ العِلَّةِ: أن تَطَّرِدَ في مَعَنُولَاتِها). 

أي : ومن شرط العلة من حيث إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها أن 
تطردء ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد 
معها الحكمء كالإسكار. فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه» 
وكالكيل والطعم ‏ مثلاً ‏ فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه. 

والمراد بمعلولاتها الأحكام المعللة بها؛ كتحريم الربا في البر 
معلل بالكيل والطعم» على أحد الأقوال. 

وقوله: (فَانَا تَنَتَقِضٌ لَفَظاً وَلَا مَعَنَى) هذا تفريع على شرطية 
الاطرادء والانتقاض أن يوجد الوصف في صورة من الصورء ولا يوجد 
معه الحكمء وهذا من القوادح التي تبطل القياس» ويسمى (النقض). 

ولا خاجة لقول المضعف (لفظأ) لآنه إذا اتنقض معن :اتعقضن 
لفظاء بل لو اقتصر المصف على قوله: (فلا تنتقض) لكفى ؛ لأن العلة 
لا تكون إلا معنى» والألفاظ دالة عليهاء ولعله جمع بينهما للإيضاح 
والتأكيد؛ أي: فلا ينتقض لفظ العلة ولا معناها''' أو يقال: إن كانت 


.)597/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


شَكوّط كا 
بام ل ين ققدت الفدين 
العلة مركبة من عدة أوصاف نظر إلى اللفظء وإن كانت أمراً واحداً نظر 
ا ا 


واعلم أن المصنف عمم النقض» وهو تخلف الحكمء سواء كان 
لمانع أو لغير مانع» فيفسد القياس ؛ وهو ما مشى عليه صاحب الجمع 
الجوامع»”"'» ونقله عن الشافعي» واختاره جماعة. 

والقول الثاني: أن تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل: فإن كان 
لأجل مانع منع من تأثير العلة» أو لفقد شرط تأثيرهاء فلا يكون ذلك 
مبطلاً للعلة» بل هو تخصيص لهاء وإلا فهو نقض وإبطال» وهذا قول 
اكقى الحفية .زاكر البالكيةه ونكاة الأمدى عن اكت اللحتايلي", 

ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص 
إجماعاًء لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولدهء فإنه لا يجب القصاص» 
فلا يقتل به مع وجود العلة» وهي الأوصاف الثلاثة: القتل» والعمدء 
والعدوان. فيقال: إن الحكم تخلّف لمانع» وهو الأبوة؛ لأنها مانعة من 
تأثير العلة في الحكم» فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها 
في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها مانع» فلا تبطل في غير 
الأب» فكلما وجد القتل العمد العدوان عن غير الآ ونحوه وجب 
القصاص» حيث لا مانع من تأثيرهاء وهذا نقض على رأي الأولين» 


ومثال فقد الشرط: الزنا علة للرجم إجماعاً. وشرطه: الإحصان. 


() انظر: «قرة العين» للحطاب ص(70). 

(؟) «جمع الجوامع بحاشية البناني» (595/5). 

(9) «الإحكام) 1/5 «مفتاح الوصول» ص١(57١)؛‏ «أضواء البيان)» (255/8/5 
. 


مِنّ شُرّوَطٍ القِيّاسِ 605 - 
فإذا تخلف الحكم ‏ وهو الرجم ‏ مع وجود العلة ‏ وهي الزنا ‏ فلا 
يقال: إنها علة منقوضة» بل علة تخلف شرط تأثيرها . 

وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بهاء كيا لو ثيل :+ 
تجب الزكاة في المواشي قياساً على الأموال» بجامع دفع حاجة الفقير» 
كال إن القسلول عدف ساني القتترر اقم خكرلقب: التشكو .ونوا الى لبجو لخر 
كاللآلئ؛ لصلاحيتها لدفع حاجة الفقيرء ومع هذا فلا زكاة فيهاء فهي 
علة منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به وهو دفع حاجة الفقير» ولم 
يوجد الحكم». وهو وجوب الزكاة. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ الحُكم: أن يَكُونَ مِثَلَ الهِنَّةِ فِي النَّمْي 
وَالِاثَّبَاتِ) المراد باجح سكي الأمال من حيم ويد إلحات الفرع فيه 
بسبب علته؛ أي: ومن شروط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي 
والإثبات أي: في الوجود والعدم» فإن وجدت العلة وجد الحكمء وإن 
انتفت انتفى. وهذا الشرط أعم من الشرط المذكور في العلة؛ لأن ذاك 
خاص بوجود الحكم عند وجود العلة» وهذا عام للوجود والانتفاءء» 
فالأول هو الطردء والثاني هو العكس. وهذا إن كان الحكم معللاً بعلة 
واحدة: كتحريم الخمر لعلةالإسكارء فمتى وجد الإسكار وجد 
التحريم» ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم» فإن كان للحكم أكثر من 
علة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكمء فيثبت بالعلة 
الأخرى؛ كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوءء فلو عدم البول والغائط 
ثبت النقض بالنوم . 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في العلة» ومعناه 
لوا ا الجر ومن يشترط ذلك يندع تعليل الحكم 
بعلتين؟ لأنه إذا انتفت علة لم ينتف الحكم لوجود العلة الأخرى وقيامها 
مقامها . 


والصحيح أن ذلك لا يشترط وإن كان هو الغالب”''» فيجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين» وذلك لوقوعه. ولأن العلة علامة على وجود 
الحكمء ولا مانع من تعدد العللامات. 
والنوم» ومثاله أيضاً: تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع. 

قوله: [ؤاكيلة: حح الضايبة بلشقم) هذا أحد معاريت العلة: 
وهي الركن الرابع من أركان القياس» كما تقدم. 

ثم إن أريد بالجالبة للحكم؛ أي: بذاتها فغير صحيح؛ لأن الله 
تعالى لا يحمله على شرع الحكم سوى إرادته جل وعلاء يخلق ما يشاء 
وإيكتان: 


وإن أريد أن الشارع جعلها جالبة للحكم فهذا لا بأس به. ولكن 
التعبير (بِالمَعَرَفَةٍ للحكم) أولى من الجالبة للحكم للاحتمال المذكورء 
وذلك لأن العلة معرفة لوجود الحكم» فمتى عرفت العلة عرف ثبوت 
الحكم معهاء بسبب أن بينهما مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليهاء 
فالإسكار علة» بمعنى أن هذا الوصف علامة مُعرّفة على حرمة المسكر؛ 
كالخمر والنبيذ. فالخل قبل أن يصير مسكراً مباح» فإذا ظهرت فيه القوة 
المسكرة وصار خمراً حَرْم» فعلة التحريم وهي الإسكار تدل على ترتب 
الحكم عليها وتعلقه بها. فإن وجدت وجدء وإن لم توجد لم يوجد 
الحكم. 

قوله: (وَالحُكَمْ: هُوَ المَجَلُوبٌ لِلَعِّةِ) هذا تعريف الحكم. وهو 
أحد أركان القياس». كما تقدم. 


.)591//5( «الشرح الكبير'‎ )١( 


مِنّ شُرّوَطٍ القِيّاسِ 65 - 


وتحليل» وصحة وفساد» ووجوب وانتفاع» ونحو ذلك» فتحريم الخمر 
حكم شرعي اقتضته العلة» وهي الإسكار. وإنما كان الحكم مجلوباً 
للعلة لمناسبتها له. فإنه ما ثبت حكم الأصل في الفرع إلا بسبب هذه 
العلة» والله أعلم . 


0 0 0 
1 1 1 


الحَظّ وَالابَاحَةٌ 
1 استصع 1 مهت 


الحظرٌ وَالإِبَاحَةٌ 


5-5 الحَظرٌ وَالِابَاحَةُ قَمِنَ النّاسِ مَنّ يَكُوَلُ: إِنَّ أَصَلَّ الأَشَيَاءِ 
على الحَضَرٍ إِلَّا مَا اتافكة ١‏ الشَرِقْعَةث فَإِنَ لم يُوَجَدَ في الشَرِيّعَةٍ مَا مَا 
يدل عَلَى الِابَاحَةٍ قيْتمَسَّكَ بالأصَلِء وَهَوَ الحَظّىٌ ؛ وَمِنَ النّاسِ مَنَ 
يَقَول: بِضِدَّه؛ َو أن الأكن في الأَشَيَاءِ عَلَى الابَاحَةٍ 5 إل عا حطرة 
الشَّوَع). 

قوله: (وَأَما الحَظّرٌ وَالِابَاحَةُ) معطوف على قوله في أول الورقات 
(وأما أقسام الكلام) فهو من جملة ما أراد تفصيله بعد إجماله. 


والمراد بالحظر: المنع. والإباحة ضدهء وهذه المسألة''' وهر 
مسألة الأعيان المنتفع بها ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأشياء المنتفع بها على الحظرء إلا ما دلت الشريعة 
على إباحته فهو مباح» ا كر م 
فإنه يتمسك ادس وهو د واحتج جره يذلك هَأن كب 
إلا بإذنه. 

والقول الثاني: أن الأصل في 0-2 الإباحة إلا ما حظره الشرعء 
رمخ 'آولة ؤلك قوله تعالى : لذو الف حلرة 02 كم كن الكسن. يي 4 


)١(‏ انظر كتاب: «المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه» للدكتور محمد 
العروسي ص(865). 


الخظر واإوباي 1 الملل [(3189) ل 
[البقرة: 9؟]» ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه بما فى اللأرض 
جميعاًء ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم» وخص من ذلك بعض 
الأشياء»ء وهي الخبائث لما فيها من الضرر لهم في معاشهم أو معادهمء 
فيقى ما تعلاها انها يمدي الاي 


رص اوددر سس 


وقال تعالى: #وَالْأرضٌَ وَصَعَهَا لِلَأَنَامِ (© فيا مكهَةٌ وَالَخْلُ ذَاثُ 
الْأكْار () ولت ذر الْصْفٍ وَاليَيحَانٌ 402 [الرحئن: ٠١‏ ؟١]‏ فامتن الله 
تعالى على الأنام بأن وضع لهم الأرضء» وجعل لهم فيها أرزاقهم من 
القوت والتفكه. 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه أن النبي كَلِةِ قال: (إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّم. فحرم من أجل مسألته»”". 

ووجه الدلالة من وجهين: 

١‏ أن الأشياء لا تَُحَرَّم إلا بتحريم خاص لقوله: (لم يحرم). 

؟ - أن التحريم قد يكون لأجل المسألةء فبين بهذا أنها بدون ذلك 
ليست محرمة . 

والقول الثالث: التوقف». ‏ وهذا في بعض النسخ دون بعض - 
ودليله أن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع» والمحظور ما حرمه صاحب 
الشرعء فإذا لم يردٍ الشرع وجب آلا يكون مباحا ولا محظوراء فوجب 
أن يكون على الوقفه. 

والقول الثاني أرجح الأقوال في المسألة؛ لقوة أدلته. وما علل به 
الأولون ضعيف,. لا يقف في مقابلة النصوصء وأما الثالث ففيه نظرء 
فإن الله تعالى خلق لنا وسخر لآإمًا ف سكت وما في الْايّتٍ ييا مذ 


.)5708( أخرجه البخاري (5869)؛ ومسلم‎ )١( 


[الجائية: ]١‏ نستفيد منهاء فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحاً بهذا 
الأصل العامء وقد نصر القول بالإباحة شيخ الإسلام ابن تيمية'"' . 

واعلم أن المسألة خاصة بالأعيان المنتفع بهاء وكلام المصنف عام 
حيث عبر بالأشياء» وهي تشمل المنافع والمضارء كما تشمل الأقوال 
والأفعال» وقد فصل شارح «الورقات» جلال الدين المحلى» وبِيّن حكم 
المنافع وأنه الحل» والمضار وأنه التحريمء وقال: (إن هذا هو 


الصحيح)”"". والله أعلم . 


.)070/5١( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


(0) «شرح الورقات» ص(59). 


اسَتِصَحَابٌ الحَالٍ كك6كك 


اسْتَصَحَابَ الحال 


(وَمَعَتَى اسَتِصَحَابٍ الحَالٍ: أن يُسَتَضَحَبّ الأَضصَلّ مِنَّدَ عَدَمِ 
الدَّلِيَلٍ الشَرَعِيّ). 

الاتضهات: من الآدلة المشتلف نييا» وقد ترتب على هذا 
الخلاف الإختلاف في عدد من الفروع الفقهية بين المذاهب"''. 

والاستصحاب لغة: طلب الصحبة كالاستسقاء طلب السقياء 
والصحبة مقارنة الشيء ومقاربته. 

واصطلاحاً: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي» فالأصل 
بقاؤه في الزمن المستقبل. وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما 
كان حت شرك ها 7 

فإذا ثبت شيء فالمستدل يطلب صحبته في الحال والاستقبال حتى 
يدل دليل على رفعه. 

فلو ادعى شخص على آخر ديناً لم تقبل دعواه. ويكون القول قول 
المدع عليه انعصهابا للحال8 إذ الأضل تراءة الذعة من الحقوق اليالة 
حتى يدل دليل على خلاف ذلك . 

والاستصحاب أنواع : 

الأول: استصحاب العدم الأصلي» حتى يرد الدليل الناقل عنهء 


.)50١(ص انظر: «أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.)١17/5( «البحر المحيط»‎ )0( 


6 اسَتِصَحَابٌ الحَالٍ 
وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف بقوله: (أنَ يُسَتَصَحَبَ الأَصَلْ 
عِنَدَ عَدّم الدَّلِيَلٍ الشَرَعِيّ). والمراد بالأصل: العدم الأصلي. وهو ما 
يسمى بالبراءة اللأصلية: فالأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعبة 
حتى يرد دليل شرعي على تغييره: كنفي صلاة سادسة. وعدم وجوب 
صوم رجب . . 

وقوله: (عِنَدَ عدم الدَّئِيلٍ الشَرَّعِيّ) المراد بعدم الدليل باعتبار ما 
يظهر للمجتهد. لا بالنظر للواقع ونفس الأمرء فإذا بحث المجتهد. ولم 
يجد الدليل استصحب البراءة الأصلية. 

وهذا النوع حجةء قال السبكي: (والجمهور على العمل بهذاء 
وادعى بعضهم فيه الاتفاق)"'' وقد ذكر المصنف أنه حجة في كلامه على 
#ترتيب الأدلة»» كما سيأتي إن شاء الله. 

العاني؟ الاستصيحاب الذي ول الشرع :ضلى لبوقه ودواتة؟ 
كاستصحاب الطهارة بناءً على ما مضى من الوضوء حتى يثبت ناقض» 
واستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعاً» وبقاء 
الملك في المبيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعاًء وبقاء شغل ذمة من 
أتلف شيئا بناء على ما صدر منه من إتلاف. فالحكم بذلك استصحاب 
للحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه» ولم يقم دليل على 
احير 

وهذا النوع لا خلاف في وجوب العمل به عند الأصوليين إلى أن 
شك ارقي لي 

النوع الثالث: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. فالعموم 


.)١؟8/5( «الإبهاج»‎ )١( 
.)857/9( (؟) «البحر المحيط» (0/5١25؛ وانظر: «أصول الفقه الإسلامى» للزحيلى‎ 


اسَتِصَحَابٌ الحَالٍ 1 م 


يستصحب إلى أن يرد تخصيص؛ لأن تعطيله بدعوى البحث عن مخصّص 
تعطيل للشريعة» والنص يستصحب إلى أن يرد نسخ» ومن أمثلة ذلك: أن 
فريقاً من أهل العلم قالوا بجواز نكاح الزانية قبل وضع حملهاء 
والصحيح عدم الجواق» لقوله عالق #رزلث الخال هلوق أن من 
له 4 [الطلاق: 4]» فيجب استصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه 
ما ندل عاق عراز الصبورة الكو 


النوع الرابع : استصحاب الحكم الثابت بالإجماع فى محل 
الخلاف». وهذا النوع راجع إلى حكم الشرع. بأن يُتفق على حكم في 
حالة» ثم تتغير صفة المجمع عليه» ويختلف المجمعون فيه. فَيَستَدِلٌ من 
لم يغير الحكم با ستصحاب الحال. 

ومثال ذلك: قول بعض العلماء: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء 
صلاته لا تبطل صلاته؛ مستدلاً بأن الإجماع منعقد على صحتها قبل 
ذلك فاستصحب هذا الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء 

وهذا النوع هو محل الخلاف» فأكثر الحنابلة وأصحاب أبي حنيفة» 
والشافعي على أنه ليس بحجة؛ لأن الإجماع إنما دلَّ على دوام الصلاة 
الاختلاف. 


وقال بعض الأصوليين والفقهاء: إنه حجةء وبه قال داود 
الظاهري, واختاره الآمديء وابن الحاجب» وابن القيم» وغيرهم. قال 
الشوكاني: (والقول الثاني هو الراجح؛ لأن المتمسك بالاستصحاب باق 


.)87/5( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 


0 2 اسَتِصَحَابٌ الحَالٍ 


على أصل قائم في مقام المنع» فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل 
يصلح لذلك» فمن ادعاه جاء به)""'. 


لكن نوقش ذلك بأن البقاء على الأصل القائم إنما يكون مع 
النص أو العقل» أما حين يكون دليله الإجماع فلا؛ لأن الإجماع في 
فسالة التي -.معلات مختروط بالعدم: .خلا يكون وليل علد الوجوه. 
والله أعلم . 

ومن الأدلة على صحة الاستدلال بالاستصحات ما عذا النوع 
الرابع قوله تعالى: نس جم مَوعطةُ ين ريو تأنتهن كَل مَا سَلَفَ وَأَمْره: ِل 
520 [البقرة: 718]. ووجه الدلالة: أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من 
الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبينت الآية أن ما اكتسبوا قبل 
التحريم على البراءة الأصلية» فهو حلال ولا حرج عليهم فيد , 
ولم يظهر زوالهء فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن يحصل الظن ببقائه كما 
كا والعما بالظع اي 

ومن الآدلة - ايكيا - قيام الإجماع على اعتبار الاستصحاب فى 
كثير من الفروع الفقهية؛ كبقاء الوضوء. والحدث». والزوجية والملك 
- كما تقدم - مع وجود الشك في رافعها”'. 


؛)7”141/١( انظر: «رسالة في أصول الفقه» للعكبري ص(75١)؛ (إعلام الموقعين»‎ )١( 
الإرشاد الفحول» ص(2)578؛ «أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها» للدكتور‎ 
.)541/١( عبد العزيز الربيعة ص(7١7)؛ وانظر: «الشرح الممتع»‎ 

() «مذكرة الشنقيطى» ص(59١).‏ 

() «أصول الفقه الإسلامي» (859/6). 

(:) المصدر السابق (810/0/95). 


ده د رالا 3 
اسَيِصَّحَابَ الحَالٍ 20 0 


هذا وقد استنبط الفقهاء بعض القواعد من الاستصحاب وأدلته ومن 


3 الأصل نقاء.ما كان حلى.ما كان ستى يثبت تخييرة: 
؟ ‏ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. 
* - الأصل في الأشياء الضارة التحريم. 
: - اليقين لا يزول بالشك. 
ه ‏ الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق. 
5 الأصل في الذبائح التحريم. 
٠‏ الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع. وتفصيل 
ذلك لا يتسع له المقامء والله أعلم . 
والحق أن اضععار الامسيحات وليلذ قبه تجؤزع. لأن" الدليل فن 
الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق» وما الاستصحاب إلا استبقاءً دلالة 
هذا الدليل على حكمه. 
وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى. لا يُفزع إليه إلا 
بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول 
الصحابي ‏ على القول بأنه حجة ‏ كما تقدمء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية (أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة)7© 
ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو 
الظن بعدمه و انفاتي” 1 


.)١15 هك‎ /573( )١١7 /١( الفتاوى»)‎ عومجم١‎ )١( 
«روضة الناظر») ص(17/9) ؛ المجموع الفتاوى») (59/ مكلك 55١),؛ الإعلام الموقعين»‎ 0 
.)5١8(ص «معالم أصول الفقها‎ ؛)757/١(‎ 


د عه لهو 


تَرْتِيَبٌ الأول 


00-3 


تَرتِيْب الأدلة 


»© ٠« 


“ 


(وآَمًا الأَدِنّةٌ فَيّمَدَمُ الجَلِيُ مِنَّهَا على الكَفِيّ؛ والمُوَجِبٌ لِلَعِلم 
تَلَى المُوَحِبٍ لِلظَّنَ وَالنُطَّقٌ على القِيَاسء وَالقِيَاسُ الجَلِيُ عَلَى 
الكَفِيّ. فَإِنّ وُجِدَ فِي النَّطَّقٍ مَا يُفَيِّرٌ الأَصَلَ وَإِلَّا قُيُسَتَصَحَبٌ 

و 3 9 
الحّال). 

قوله: (وآَمًا الأَدِنّةٌ) أي: وأما ترتيب الأدلة» كما ذكر ذلك في 
أول #الووقات): 

والأدلة جمع دليل» والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وكذا قول الصحابي غلى أجد 
القولين» ومن المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة» فيحتاج إلى 
معرفة الأقوى؛ ليقدم على غيره عند التعارضء ولهذا كان الأولى 
بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات اليسيرة مع التعارض المتقدم بحثه؛ لأن 
ترتيب الآدلة يُحتاج إليه عند التعارض» وهذا ما فعله المؤلفون في أصول 
الفقه» ولعل المصنف أخََرَ موضوع الترتيب إلى هنا؛ لأنه يجري في 
الأدلة الأربعة التي آخرها القياس». فلما فرغ من الأدلة شرع في بيان 
الارقب ينها: 

قوله: (هَيُمَدَمُ الجَلِنُ مِنْهَا عَلَى الحَفِيّ) أي: يقدم من أدلة 
الكتاب والسنة الدليل (الجلى) وهو ما اتضح منه المراد على الدليل 
(الخفي) . وهو ما خفي المراد منه» وذلك كالظاهر والمؤول» سواء كان 
الظاهر ظاهراً بنفسه أو بالدليل» كما تقدم في بابهء كما يقدم اللفظ 


تَرَتِيَبٌ الآدلة ( 1 
المستعمل فى معناه الحقيقي على المستعمل في معناه المجازي؛ أن 
الحقيقى هو الظاهر من اللفظ . 

وهذا على القول بوقوع المجاز في القرآن» وتقدم بيان ذلك. 

قوله: (والمُوَحِبٌ لِلْعِلَم عَلَى المُوَحِبٍ لِلظّنّ) أي: ويقدم ما يفيد 
العلمء وهو اليقين» على ما يفيد الظن» وذلك كالمتواتر والآحادء فإن 
المتواتر يفيد العلم. والآحاد يفيد الظن. كما مضى في «الأخباراء وما 
أفاد العلم أظهر مما أفاد الظنء إلا أن يكون المتواتر عامّاً والآحاد 
خاضا : خإن الآحاة يخصصن المتواتر» كناءقى قله تعالى ١‏ #وضيكد أنه 
4 ولد 4 [النساء: ]١١‏ مع حديث «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم» وتقدم ذلك في «الخاص». 

قوله: (وَالنْطّقٌ على القِيّاسٍ) ال ويقدم النطق على القياس» 
والمراد بالنطق : قول الله تعالى وقول الرسول عق كهنا تقدم تعريفه في 
«التخصيص». فيقدم ذلك على القياسء إلا إن كان النص عامَاً فإنه 
يَخَصٌ بالقياس» ومثاله تقدم في «التخصيص». 

قوله: (وَالقِيَاسُ الجَلِيُ عَلَى الخَفِيّ) القياس الجلي ما نصّ على 
علتهء أو أجمع عليهاء أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الفرع 
والأصل . 

ومن أمثلته: قياس إحراق مال اليتيم على أكله المنصوص عليه في 
آية سورة النساء في التحريم بجامع الإتلاف؛ إذ لا فرق بينهما. 

والقياس الخفى ما ثبتت علته بالاستنباط» ولم يقطع بنفي الفارق 
بين الفرع والأصل» كما تقدم في قياس الأشنان على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل مثلاً» فإنه لم يقطع بنفي الفارق؛ لاحتمال أن يقال: إن البر 
مطعوم»ء والأشنان غير مطعوم. 


23 تَرَتِيَبٌ الآدلة 
قوله: (فَإِنَ وُجِدَ فِي النُطّقٍ مَا يُقَيّرٌ الأصَلَ وَإِلَّا فُيُسَتَصَحَبُ 
الحَالٌ) أي: إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل» وهو البراءة 
الأصلية» كُمل بالنص وثُرك الأصلء» وإن لم نجد نضّاً فإننا نعمل 
بالاستصحاب, وهو العدم الأصلي كما تقدمء والله أعلم. 


(وَمِنَ شَرَطٍ المُفْتِي: أن يَكُوَنَ عالِماً بالفِقَهِ أصَلاً وَفَرَعاً خالافاً 
وَمَدَهَباً ون يَكُوَنَ كَامِلَ الآنَةِ في الاجِتَِهَادء تمارفاً بمَا يُحَنَاجُ إِنَيَهِ في 
اسَتِئَبَاطٍ الأَحَكَامِ ‏ مِنَّ النَّحَوء واللّقَة وَمَعَرِفَةٍ الرّجَالِ وَتَمْسِيَر الآيَاتِ 
الوَاردَة في الْأَحَكَام وَالْأَخَبَارٍ الوَارِدَةٍ فَيّهًا -). 

لما فرغ المصنف من الكلام على الأآدلة شرع يتكلم على صفات 
من يشتغل بالأدلة» وهو المجتهد. فذكر شروطه. وهذا شلك لبعض 
الأصولييةغ وهو تأخجير مبحث «الاجتهاد) عن مبحث الأدلة. والأكثرون 
قدموا باب «الاجتهاد» على مباحث الأدلة؛ لأنها من عمل المجتهد. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ المُفْتِي) أي: المجتهد. والمفتي: اسم فاعل 
من أففى الرباعى» ومصذره الإفتاء. قال فى «القاموس): (أفتاه فى 
الأمر: أبانه له. والفتيا والفتوى (وتفتح): ما أفتى به الفقيه)"" . 

والمراد هنا: المخبر عن حكم شرعي . 

وللمنس شروط لا يكرن ضالحا للافياه الأ بباء كك المسفف 

قوله: (أَنّ يَكُوَنَ عَالِماً بِالفِقَهِ أَصَلاً وَفَرَعاً خالافاً وَمَدَهَباً) هذا 
الشرط الأول مون شروط المجعيد: وإثما اشترط علمه يالفقه» لآأنه 
المقصود.ء والمراد بالفقه هنا مسائل الفقه» وليس المراد ما تقدم في أول 


)١(‏ «القاموس» (4417/7) وقوله: (وتفتح) أي: الأخيرة. 


262 شُرُوَطٌ المُفْتِي 
«الورقات»» وهو معرفة الأحكام الشرعية» لئلا يصير المعنى: أن يكون 
عالماً بمعرفة الأحكامء وهذا غير مراد. 

والبيراعيقؤلةء ا(أعبياد وقيهاة اصول الفقهى. وتروضه. كاميول 
الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منهاء وفروعه: مسائله 
الجحزكية . 

وفى إدخال أصول الفقه فى الفقهء كما يدل عليه قوله: (أن يكون 
عالماً بالفقه أفناةً) مساسحة» لأن أصول الفقه ليس داخلاً في الفقء إلا 
إن كان يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعدء لكن يفوته 
التنبيه على معرفة أصول الفقه للمجتهد. إلا أن يدخل فى قوله: (كامل 
الآلة) كما سيأتي إن شاء الله" . 1 

قال ابن الجوزي: (قال العلماء: من الواجب على الفقيه اللازم له 
طلبٌ الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد 
اشر . 0 

وقوله: (وقزهاً) أي : يعرف الهسائل الفقهية التابعة لهده القراعك 
وغيرهاء وليس المراد حفظهاء إنما المقصود أن يحفظ جملة منهاء 
ليتمكن من معرفة ما يَرِدْ عليه أثناء الفتوى» إذ لا يتصور العلم بجميعها. 

وقوله: (خِلافاً وَمَذْمَباً) أي: يشترط في المفتي مع علمه بالفقه 
وأصوله أن يكون مطلعا على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» ليذهب إلى قول من أقوالهم إن احتاج إليه» كما أنه لا بد من 
معرفة الإجماعء لثئلا يفتي بخلاف ما أجمع عليه. فيكون قد خرق 
الإجماع. 


(0) انظر: «شرح الحطاب» ص(0١86).‏ () «الإيضاح» ص(7). 


شكدوَطٌ ١‏ ع 
ل 211 9 


والمراد بقوله: (ومذهباً) ما يستقر عليه رأيه» وما يسوغ الذهاب 
إليه؛ لآن العلم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ الذهاب إليهء وهذا إن 
خمل كلامه على المجتهد المطلق. فإن حمل على المجتهد المقيد فالمراد 
بالمذعب ما يمر عليه راي إمامف: فيجب أن يكرق غالما بقواعه مدهت 
إمامه. ليجتهد في التخريج على أصوله» أو يجتهد في ترجيح بعض أقوال 
إمامه على بعضء» وذكر صاحب «جمع الجوا ا لمم 
المجتهد بتفاريع الفقه؛ لأنها إنما تحصل بعد الاجتهاد.ء فكيف تشترط 
تمن اعرذ حادق ها عليه امسق والظاهر أ لمتكهاد لك يك لس 
معرفة بعض التفاريع ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهية» كما تقدم. 


وقوله: (وَأَنَّ يَكوَنَ كَامِلَ الآنَةٍ فِي الاجيِهَادِ) هذا الشرط الثاني 
من شروط المفتي» والمراد بكمال الآلة: صحة الذهن» وجودة الفهمء 
فيكون ما بعذله قيرط له ار يويك بكمال الآلة ما 0 بعذله» فيكون 
تفسيراً. وهذا على أنه لا يفتي إلا مجتهدء ٠‏ وبه قال جمع من اهل الغليء 
ويرى آخرون أن المفتى إذا كان متبحراً فى مذهب إمامهء فاهماً لكلامه.» 
عالماً لراجحه من مرجوحه كفى» ولو لم يكن مستطيعاً استنباط الأحكام 

فق أدلعياء وذلك لأن اشتراط الاجتهاد المطلق ذ في المفتي يفضي إلى 
حرج عظيم واسترسال الخلق ذ في أهوائهم» بيشاق إلى ذلك ما نشاهده 
في واقع الأمة الإسلامية من كثرة الجهل بأحكام الدين في كثير من 
أفرادهاء وكثرة مشاغل المتخصصين في أحكام الشريعة مما قد يحول 
فيه الاجتهادء فليكن المفتي كالقاضي الذي ينفذ الأحكام'"'. والله أعلم. 


.)585/5( «جمع الجوامع»‎ )١( 
- انظر: الإعلام الموقعين» (5/؟7١5) وقد رأى هذا الرأي جمع» منهم ابن السبكى فيما‎ )0( 


قوله: (عارفاً بِمَا يُحَنَاجٌ إِلَيَهِ فِي اسَيَنَبَاطٍ الأَحَكَام مِنَ النَّحَو 
والنّحَةِ)ِ أي: لا بد أن يكون المجتهد عالماً بالقدر اللازم لفهم الكلام 
من اللغة والنحو. أما اللغة فلأن القرآن والسنة بلسان العرب ورداء فلا 
يفهم نصوصهما من يجهل اللغة. وأما النحو فلأن المعاني تختلف 
باختلاف الإعراب» فلا بد من معرفة النحو والإعراب. 

قوله: (وَمَعَرِفَةٍ الرّجَالٍ) أي: رواة الحديث ليأخذ برواية المقبول 
منهم دون المجروح. 

قوله: (وَتَفْسِيَر الآيَاتٍ الوَارِدَةٍ في الأَحَكَام وَالأَخَبَارٍ الوَارِدَةٍ 
فِيّهًا) أيى: ومن شرط المجتهد أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة 
التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام. فيعرف آيات الأحكام 
وتفسيرهاء والأحاديث التي تتعلق بها الأحكامء ولا يشترط حفظهاء بل 
يكفي معرفة مظانها في أبوابها؛ ليراجعها وقت الحاجة إليها. 

ومن كمال الآلة عند المجتهد أن يكون على علم بأصول الفقه؛ 
لآن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد» وتقدمت الإشارة 
إلى ذلك؛ ومن شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالماً بالناسخ 
والمنسوخ؛ لثلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. والله أعلم . 


- نقله عنه محمد علي بن حسين المالكي في كتابه «تهذيب الفروق» (1/5١١)؛‏ وانظر: 
«المفتى فى الشريعة» للدكتور عبد العزيز الربيعة ص(؟١).‏ 


لالققرت ف الققااو___60 ب 7 01 


داه ا 95 
مَا يشترّط فى المستفتى 
يما يما 


(وَمِنَ شَرَطٍ المُسَتَمْتِي: أن يَكُوَنَ مِنَ أَهَلٍ التَمَلِيَِ فَيُمَلَدُ المُفْتَيَ 
فِي المّتيا. وَلَيِسَ لنَعَالِم أن يقل وَقِيلَه يَُلَه). 1 

لما فرغ المصنف من بيان شروط المفتي شرع في بيان ما يشترط 
فى الحشفي» والمستتي: اسم فاضل مخ الايسنتاءة ينع طلب 
الفتويق»- #فالسين والناء للطلب»_ والمراة هنا: السائل'عع حكم شرع . 

قولفة (وعق كوك اكفحكفيي» أن يكوة مخ أقن استتييين أى: 
أهل جواز التقليد» لا من أهل الاجتهادء فيدخل فيه العامي» والمتعلم 
الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. 

قوله: (فَيمَلَدُ المُفَّتَيَ فِي المُّتَّيَا) أي إن المقللد مجحب عليه 
تقليد المفتي؛ لقصوره عن إدراك الأحكام من أدلتها. وقوله: (في 
الفتيا) أي: في جواب المفتي عن السؤال الموجه إليه من المستفتي» 
ومعنى تقليده: قبول قوله والعمل بهء كما سيأتي» وظاهر قوله: (في 
الفتيا) أنه يقلده في الفتوى» ولا يقلده في الفعل» فلو رأى الجاهل 
العالمّ يفعل فعلاً لم يجز له تقليده فيه حتى يسألهء إذ لعله فعله لأمر 
لم يظهر للمقلد. 

قوله: (وَلَيسَ لِنَعَالِم أَنَّ يمَنَدَ) أي: وليس للمجتهد أن يقلد 
غيره؛ لتمكنه من الاجتهاد, إلا إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكمء 
أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية» فيجوز أن يقلد حينئذ للضرورة. أما 


إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن ينتقل عنه ويقلد غيره من 
المجتهدين باتفاق. 

وقوله: (وَقِيَلَ: يمَنَدُ) هذا ثابت في بعض النسخ . والظاهر أن 
الخلاف فيمن لم يجتهدء فهل له أن يقلد غيره؟ الأرجح أنه ممنوع من 
التقليد إلا في الحالتين المذكورتين» والله أعلم'"'. 

واعلم أنه يجب على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به 
فلا يسأل عما لا يعنيه» أو يتتبع الرخصء أو يقصد إفحام المفتي» أو 
يقول: أفتاني غيرك بكذاء أو نحو ذلك من المقاصد السيئة. 

ولا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى» بما 
يراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم غنةة أو سكير غدل 
عنهء وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاء وقيل: يجب ذلك؛ 
لأن الغرض حصول ظن الإصابة» وهي إلى الأفضل أقربء والله 


كيل 


() انظر: «غاية المرام» ص(1١5).‏ 
() انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(05). 


20 ده 2 2 رد ترس 0 ا ا ا ترا 
(وَالتَقَبِيَدٌ: قَبُوَلَ قَوَّلِ المَائِل بالا حُجَة. فَعَلَى هَذَا فَبُوَلَ قَوَلِ 

مه 530 5 0ك 2 2 9 م > يًً ماي 7 
النْبيّ يله يُسَمَى تَفَلِيَدا وَمِنْهُمَ مَنَْ قَالَ: التَمَلِيَتُ: قَبُوَلَ قَوَلٍ القَائِلٍ 


وَأنك لا تذري من أيِنَ قالة. فَإن قَنَناة إن اكنيك ينه كَانَ يَفُوَل 
بِالاجَتهَاد فيكو أن يسك كَمُوَل قوئد انتريد ' 

لما بَيِّن المصنف أن المجتهد لا يقلد بين حقيقة التقليد. 

والتقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به. وذلك الشيء 
(قلادة) والجمع (قلائد) ويطلق على تفويض الأمر إلى الشخصء كأن 
الأمر جعل في عنقه كالقلادة. 

واصطلاحاً عرّفه بقوله: (قَبُوَلُ قَوَلٍ القَائِل بالا حُجَّةِ) أي: بلا 
حجة يذكرها القائل للسائل. 

قوله: (فَعَلَى هَذَا قَبُوَلُ قَوَلٍ النّبِيّ كله يُسَمَى تَقَلِيَداً) أي: فعلى 
هذا التعريف يكون قبول قول النبي كَلْةٍ تقليداً لانطباق التعريف عليه؛ 
لأنه َك يذكر الحكم» ولا يذكر دليل الحكم» لكن جاء عن المصنف في 
«البرهان» خلاف ذلكء» فإنه قال: (وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول 
قول القائل بلا حجة» ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول 
النبي ٍَ تقليداً؛ فإنه حجة في نفسه)"''. ويظهر أن من أطلق عليه تقليداً 
قصد المجاز والتوسعء قال الآمدي: (وإن سمي ذلك تقليداً بعرف 


)١(‏ «البرهان» (؟/888). 


ال 5 

40 الك 1 عم 
الاستعمال فلا مشاحة فى اللفظ)7'؟, 

: امام ا ا ا ات 00 ّم 52 2 ٍ 2 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنْ قَالَ: التَّمَلِيَدَ: قَبُوَل قَوَلِ الَائِلٍ وَأَنَتَ 
لا تَدَرِيَ مِنَّ أَيّنَّ قَانَهُ) أي: لا تعرف مأخذهء وهذا يخرج أخذ القول 

ولو قيل في تعريفه هو: (اتباع من ليس قوله حجة) لكان أخصر 
وأشمل وأوضح؛ أن معظم الأصولبية خصصوا حدودهم بالقول» ولا 
معنى للاختصاص بهء فإن الاتباع في الأفعال المبينة؛ كالاتباع في 
ال , 

ويخرج به اتباع الرسول مَلِةٍ فليس تقليداً ؛ لأنه اتباع للحجةء وكذا 
اتباع أهل الإجماع؛ لأن الإجماع حجةء وكذا اتباع قول الصحابي على 
القول بأنه حجة. 

فاه 5ك ده ا ا 2 ات ا ا 27 

قوله: (فإِنَ قلنا: إِنْ النبيّ يَيةِ كان يَقَوَلَ بِالَاجٌتِهَادِ فيَجَوَرْ أن 
مُسَمَى قَبُوَلٌ قَوَلِهٍ تَقَلِيّداً) هذا تفريع على الحدّ الثاني الذي ذكره 
للتقليد. وهو أننا إذا قلنا إن الرسول كَلِةِ يجوز له أن يحكم بالاجتهاد. 
وفيى بعض النسخ : (بالقياس) اي يجتهد» ولا يقتصر على الوحي» 
ولبسن المراد خصوص القياس» بل المراد جواز مطلق الاجتهاد» كما 
غير فى لبوا 

قوله: (فْيَجُوْرٌ أَنْ يُسَمّى قَبُوْلَ قَوْلِهِ تَقْليْداً) أي: لأننا لا نعلم مأخذ 
قوله من الاجتهاد أو من الوحى. وإن قلنا: إنه لا يجوز له أن يجتهد فلا 
يسمى قبوله تقليداً؛ لأنا نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي. فلا ينطبق 
عليه هذا التعريف. 


.)077/5( «الإحكام» (5070/54). (؟) انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)88/8/5( انظر: «البرهان»‎ )9( 


والصحيح أن الرسول كلك يجوز له الاجتهاد. ولا يسمى قبول قوله 
أما الاجتهاد فى أمر الدنيا فهو جائز وواقع بالإجماع» كما حكاه 
)١١ 0.‏ يب( مام صَلائه 5ه ا ى؟ 501 حك به 

ابن حزم وغيره''' مثل قصة اجتهاده كَل في تأبير النخل''' وأما أمر 
الشرع فعلى أصح الأقوال؛ لقوله تعالى: ##وَسَاوِرْهُمْ في الْآني# [آل عمران: 
5 وطريق المشاورة: الاجتهادء ولآنه قد وقع كما فى قصة أسارى 
بدر'”'» وكما في رجوعه كك لقول العباس في قوله: (إلا الأذخر) كما 
تقدم في مباحث «الاستثناء) في باب «التخصيص». ولو كان ذلك بوحي 
لم يتغير» فدل على أنه باجتهاد» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الإحكام» لابن حزم (7/5١7)؛‏ (إرشاد الفحول» ص(550). 
(؟) أخرجه مسلم (79577). 
(9) أخرجه مسلم (1757). 


لاحكحهاة 
15 اا 


الاخِتِِهَاد 


(وآمَا الاجَبَهَادٌ فَهَوَ َهَوَ بَدّلُ الوْسَعٍ فِي بُنوغْ الَوَضٍ. وَالْمُجِتَهِدٌ إن 
كَانَ كَامِلَ الآنَةِ فِي الاجتِهَادِ إِنِ اجَتَهَدَ فِي الفُرّوَع وَأَصَابَ هُلَهُ أَجَوَاض 

عد د رةعغع1 22م ةي كاه 2 
رادا جيه واخطا هده رواجت وَمِنَّهُمَ مَنّ قَالَ: ؛ عل مجديد في 
الفُرُوَع مَصِيَبُ) وَلا تكد أن يقَالَ: كََ مجتهد في الْأَصُوَلٍ الكللا ميّة 
2-1 ؛ لأنَّ دك يودي إِلَى تصويت أل الصَّلَانَةٍ مِنَ النصَارَى 
وَالْمَجُوسن والكفان والفتجدين. وَدَلِيَلُ مَنَّ قَالَ: : ليس كل مُجَتَّهِدٍ فِي 
الفرّوع مُصِيِبا قَوَنهُ يي: «مَنٍ اجَتَهَدَ وََصَابَ قَلَهُ أَجَرَانِء وَمَنِ اجتَهَدَ 


وَأَخَطأ فَلَهُ أَجَرْ وَاحِدٍ ووَججَةٌ الدَّلِيَلِ: َنَّ النّبِيّ 6 خَطَّأ المّجَتهِدَ 
تَارَة وَصَوَّيَهُ 52 وَائلَهُ مكشانة أغلة): 
من اجتمعت فيه شروطهء ذكر تعريف الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يقابل 
التقليد. وهو لغة: بذل الجَهْدِ''' واستفراغ الؤّسْع لإدراك أمر شاق» ولا 
يستعمل إلا فيما فيه مشقة. تقول: اجتهد في حمل الصخرةء ولا تقول : 
اجتهد في حمل العصا. 
2 527 5 1 2 بى 5 و 5 

واصطلاحا عرّفه بقوله: (يَذَْل الوّسَع في بلوغ الغرّض) والوسع : 
بضم الواو: الطاقة والقوة'"". 
() الجهد بضم الجيم: الطاقة. وبفتحها: المشقة. انظر: «اللسان» )١177/(‏ مادة 


(جهد). 
(؟) «المصباح المنير) (5909/5). 


وهذا تعريف عامء وهو إلى التعريف اللغوي أقربء فلا بد من 
تقيبده بالحكم الشرعي؛ لأن المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق 
لإثبات حكم شرعيء فيكون المراد بالغرض: الحكم الشرعي المطلوب». 
ولو قيده بالفقيه» وقال: بذل الفقيه وسعه لبلوغ الغرضء لكان كافياء 
كما في «جمع الجوامع"''؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام 
الشرعية» وللمجتهد شروطه» تقدم أكثرها في الكلام على «المفتي». 

قوله: (وَالَمُجَتَهِدُ إِنَّ كَانَ كَامِل الآنَّةِ فِي الَاجَِيِهَادٍ..) أي: 
محصلاً لجميع آلات الاجتهادء كما تقدم بيانه» فيكون مستقلاً بمعرفة 
الأحكام. والظاهر أن مراده المجتهد المطلق؛ لأنه هو الذي يكون كامل 
الآلقء ويكون بذلك احترز من مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى''' وإن لم 
يتقدم لهما ذكرء وإن كان الذي يظهر جريان الحكم المذكور فيهماء أو 
يكون لدفع توهم بعض المسامحة في بعض شروط الاجتهادء وعلى كل 
فلو أسقط قوله: (إِنْ كَانَ كَامِلَ الآلَةِ) لكان أولى» والله أعلم. 

قوله: (إِنِ اجتَهَدَ فِي الفرّوَع) المراد بها المسائل الفقهية الظنية 
التي ليس فيها دليل قاطع؛ لأن علا عو موضع الاجتهاد. 

قوله: (وأشات كله الجواة: وَإِنِ الحقيية واخ3ًطا كذة اعة والح 
المراد بالإصابة: أن يوافق ما أداه إليه اجتهاده ما هو الحكم في الواقع. 
وقوله: (أجران) أي: نصيبان من الثواب يعلمهما الله كمية وكيفية: أجر 
على اجتهاده؛ وأجر على إصابته الحق» لكونه سَنَّ سنة يُقتدى بهاء فيتبعه 


.)7179/5( «جمع الجوامع»‎ )١( 

(؟) المجتهد المطلق: من توفرت فيه شروط الاجتهاد. ومجتهد المذهب: هو العالم 
بمذهب إمامه المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه. ومجتهد 
الفتوى: من قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه. ولم يتمكن من تخريج غير 
المنصوص . انظر: (إعلام الموقعين» (5/؟7١5).‏ 


0 الاجَتَِهَادٌ 
التقلذون» .ويظير الحق. وإن احفيد وأخطا فله أحر وانحد. على 
اجتهاده؛ وخطؤه مغفور له؛ لأنه غير مقصودء إلا إن قصر في الاجتهاد. 

وهذا هو القول الصحيح في المسألة» أنه ليس كل مجتهد مصيباً» 
بل المصيب واحدء ومن عداه مخطئ. وهو قول مالك وأبي حنيفة في 
قول» والشافعية» والحتايلة. 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنّ قَالَ: كل مُجَتَهِدٍ فِي المُرُوَع مُصِيَّبٌ) هذا 
القول الثاني في المسألة» وهو قول آخر لأبي حنيفة» ل الشافعية 
ويعضى.المالكية» ويعضن المتكلنين» فيكون له على هذا القول أجران. 

ومنشأ الخلاف هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين في نفس 
الأمر قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معين» وإنما الحكم فيها ما 
وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ فأصحاب القول الثاني قالوا: لا حكم لله 
قبل اجتهاد المجتهد». بل حكمه ما أدى إليه اجتهاد المجتهد. فما غلب 
على ظنه فهو حكم الله. 

وقال الجمهور: إن لله تعالى في كل مسألة حكماً معيئاً قبل 
الاجتهادء فمن وافقه فهو مصيبء ومن لم يوافقه فهو مخطئ. 

قوله: (وَلا يَجُوَرٌ أَنْ يُقَالَ كَل مُجِتَهِدٍ فِي الأَصُوَلٍ العلا مِيَةِ 
مَصِيّبٌ) المراد بالأصول الكلامية: مسائل العقيدة المنسوبة إلى علم 
الكلام» وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد 
بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة'" . 
والمعنى: أنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو 
مصيبء. بل المصيب واحدء ومن عداه مخطئ.» وقد نقل بعضهم 


(؟) «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين ص(00). 


اا 33ت 2٠١1‏ 2 الله 
الإجماع على ذلك» ومخالفة بعضهم لا يعتد بها"''. 

قوله: (لِأَنَّ دَلِكَ يُؤّدَيْ إلى تَصوِيّبٍ أَهَلٍ الضَلَانَةٍ مِنَّ النّصَارَى 
والمَجوَسٍِ والكمَارِ وَالمُلُجِدِيَنَ) هذا تعليل لمنا تقدم؛ أئ: أن هذا 
القول يؤدي إلى تصويب من أخطأ من أهل الضلالة» وأن كل ما أدى 
إليه اجتهادهم فهو موافق لما هو الحق. وتصويبهم باطل» وما أدى إلى 
الباطل فهو باطل. 

وقوله: (أَهْل الضَّلَالَةِ) أي: أهل الباطل. 

وقوله: (مِنَ النصّارَى) وهم من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة 
عيسى وَل وأصلها دين منزل من الله . لكنها حرفت وبدلت» وهم 
يقولون بالتثليث» ومعناه: أن الله عندهم ثلاثة: الإله الأب. والإله 
الابن» والإله الروح القدس . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وقوله: (والمَجَوّسٍ) هم قوم يعبدون النار» والشمس». والقمر» 
ويزعمون أن للكون إلهين. أحدهما: النور. والثاني: الظلمة» وعنهما 
يصدر الخير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفساد. 

وقوله: (والكفَار) جمع كافر. والكفر: كفر أكبر مخرج من الملةء 
وهو كفر التكذيب» وكفر الاستكبار» وكفر الإعراض» وكفر الشكه 
وكفر النفاق» وكفر أصغر لا يخرج من الملة» ويتناول جميع 
المعاصي”''. وعطف (الكفار) على ما قبله من عطف العام على 
الخاص . 


وقواد :وار التلهوة استرومه لبعد وهو هن كثر بالأهيان كلها 


() انظر: «غاية المرام» ص(7717). 
شر انظر تفصيا ذلك فى كتات «الغلو 2 الدين» ص(؟550). 


الاجَيِهَادٌ 
حال ”؟ سك 


قوله: (وَدَلِيَلَ مَنْ قَالَ: ليس كُلَّ مُجَتَهِدٍ فِي المُرُوَعَ مُصِيباً 
قَوَلَهُ تيه: «مَنٍ اجَتَهَد وَأَصَابَ هَنَهُ أَجَرَانٍ... إلخ)”2 أي : 5 جنا عا 
استدل به القائلون بأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً. هذا الحديث. 
ويج اللدلالةة. إن الرسول عله عم المجنوديم تمنين كينا نضهها : 
وقسماً مخطناء .ولو كان كل متهم مضيباً لم يكن لهذا التقسيم معتى؛ 
والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ رواه البخاري (5919)؛ ومسلم (21)) عن عمرو بن العاص ونه واللفظ المذكور 
لم أقف عليه في الكتب الستة. 


